
.......................................... 

  ١٠١ 

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 موقعـاً   ة ومكوناته الإجمالي        يحتل الإنفاق الكلي  

خاصاً في الاقتصاد الكلي، نظراً لأهميتـه المرتبطـة    
بعلاقته بالأوجه الأخرى التي تعبر عن أداء الاقتصاد        

  اـلنشاطاته، والتي هي الناتج الكلي، والدخل الكلي، كم
 .أستاذ مشارك، قسم اقتصاديات المال والأعمال، جامعة آل البيت *

 ل التأكيد عليه في علم الاقتصاد،     تبرز أهميته من خلا   
وبالذات المعاصر سواء من خلال النظرية الاقتصادية، 
أو من خلال أداء الاقتصاد الفعلي لنشاطاته، أو مـن          
خلال السياسة الاقتـصادية ذات الـصلة بالنظريـة         
الاقتصادية، وبالممارسة الفعلية للنشاطات الاقتصادية،     

حليلية مقارنة بين ما وكذلك تبرز أهمية إجراء دراسة ت 

 

*   

  م٣/٥/٢٠١٠: تاريخ قبول البحث      م١٨/١١/٢٠٠٩: تاريخ وصول البحث
 

اته الإجمالية في كونه يعبر عن أداء الاقتصاد لنشاطاته، ويسهم في تحديـد هـذا    تبرز أهمية الإنفاق الكلي ومكون          
  .الأداء، وذلك من خلال علاقته بالأوجه الأخرى لهذه النشاطات، وهي الناتج الكلي والدخل الكلي

 الإسـلامي،   وقد تم اختيار موضوع البحث نتيجة أهميته هذه، وبهدف دراسة وتحليل الإنفاق الكلي في الاقتصاد                    
 مـع مـا   وبخاصةوبالاستناد أساساً إلى ما تضمنه القرآن الكريم، ومقارنته مع ما هو عليه في علم الاقتصاد الوضعي،     

  .تضمنته النظرية الاقتصادية الوضعية
ل ومن أجل تحقيق هدف البحث فقد تضمن دراسة وتحليل الإنفاق الكلي ومكوناته الإجمالية في إطار دراسة وتحلي                     

الاقتصاد الكلي، ومن ثم دراسة وتحليل الإنفاق الكلي في الاقتصاد الإسلامي، وبالتركيز على الإنفاق الاستهلاكي، والإنفاق 
  .الاستثماري، والمقارنة بينهما

      وتم التوصل في البحث إلى العديد من النتائج والاستنتاجات الهامة التي تتصل بموضوع البحث، والتي تؤكد سبق            
قتصاد الإسلامي بعدة قرون الاقتصاد الوضعي، وبالذات ما تضمنته النظرية الاقتصادية من نظريات وموضوعات وآراء الا

 .وجوانب أساسية ذات صلة بالإنفاق الكلي، ومكوناته الإجمالية، وأهميته في الاقتصاد، وفي أدائه لنشاطاته، وفي نموه

Abstract 
      This work highlight the importance of total expenditure and its total components that it reflects the 
performance of the economy for its activities, and contributes to the identification of this performance 
through its relationship with other aspects of these activities, the total output and total income. 
      Search topic has been selected for its importance, and to study and analyze total expenditure in the 
Islamic economy, based mainly to the contents of the Holy Quran compared with what it is in postured 
economics; especially with what is included in the Economic Theory. 
      In order to achieve the goal; the research has included the study and analysis of total expenditure and 
its components in the overall framework of the study and analysis of macroeconomic, and then the study 
and analysis of total expenditure in the Islamic economy, focusing on consumer and investment 
expenditure, and the comparison between them. 
      Many findings and conclusions related to the topic were reached, which affirm that the Islamic economy 
has already preceded several centuries go postured economy, and in particular what the Economic Theory 
contained as theories, topics, opinions, and essential aspects related to overall expenditure, its overall 
components, its importance in economy, its performance of its activities, and growth       
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 ١٠٢

تضمنه الاقتصاد الإسلامي بخصوص الإنفاق الكلـي       
وما تضمنه الاقتصاد الوضعي بصدد الاقتصاد الكلي       

  .وبعد قرون عديدة
 

      إن مشكلة البحث تتركز في أن هنالك كثيـرين         
يرون أن الاقتصاد الإسلامي لا يتضمن جوانب هامة        

ة التي يتضمنها الاقتـصاد     تتصل بالجوانب الاقتصادي  
  .الوضعي المعاصر

  :فرضیات البحث
      إن فرضية البحث الأساسية والتي تتصل بمشكلته 

 فـي الاقتـصاد     مهمـة وتتمثل في أن هنالك جوانب      
الإسلامي والتي تتصل بالإنفاق الكلي والتأكيد علـى        
جوانبه، وقد سبق هذا ما تم التوصل إليه في الاقتصاد          

  .عديدةالوضعي بقرون 
 

تم اختيار هذا البحث استناداً إلى أهمية الإنفـاق             
الكلي هذه بهدف دراسـة وتحليـل الإنفـاق الكلـي           
ومكوناته الإجمالية في الاقتصاد الإسلامي وبالاستناد      
أساساً إلى ما تضمنه القرآن الكريم بخصوص ذلـك،         
ومقارنته مع ما هو عليه في علم الاقتصاد الوضـعي          

بالتركيز من خلال المقارنة مع النظرية الاقتـصادية        و
بشكل خاص، وذلك بحكم الارتباط الوثيق بين النظرية        

 ولأن ما يتحقق فيه من نشاطات، وما تتخـذ          ؛والواقع
فيه من سياسات تخضع للتغييـر المـستمر، بحيـث          
يصعب إجراء المقارنة معها، ولذلك من أجل التوصل        

 مهمةلامي تضمن جوانب    إلى تأكيد أن الاقتصاد الإس    
وأساسية بخصوص الإنفاق الكلي وسبق في ذلك الفكر      

  .الاقتصادي الوضعي بعدة قرون
 

وصولاً لهدف البحث هـذا، فقـد تـم تقـسيمه              
  :الآتيةليتضمن الفقرات 

  .ماهية الاقتصاد الكلي وأهميته -أولاً
  .ية، وأهميتهماهية الإنفاق الكلي، ومكوناته الإجمال -ثانياً
  .الإنفاق الكلي في الاقتصاد الإسلامي -ثالثاً

  .الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي -رابعاً
  .الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي -خامساً
  .نتائج البحث -سادساً

 
 

      تم الاستناد في دراسة الإنفاق الكلي في الاقتصاد 
ليله ومقارنتـه بالنظريـة الاقتـصادية       الإسلامي وتح 

 –الوضعية في علم الاقتصاد إلى التحليل الاسـتقرائي      
الاستنباطي، حيث تم الجمع بين الأسلوبين في التحليل        
ودراسة الإنفاق الاقتصادي الإسلامي من ناحية، وفي       
تحليل ودراسة النظرية الاقتصادية الوضعية في علـم       

ك في المقارنة بينهمـا     الاقتصاد من ناحية ثانية، وكذل    
 وهو أسلوب تحليلي يناسب موضـوع  ،من ناحية ثالثة  

البحث، وما تم التوصل إليه من نتائج، وما تم استنتاجه 
  .من النتائج

 
 

تم الرجوع إلى معظم الدراسات والبحوث التي             
طلاع تتصل بموضوع البحث، والتي تسنى للباحث الا      

والتي تمت الإشارة إليها في متن البحث، وفي        عليها،  
نهايته، وقد تم التركيز بشكل خاص فيما يتعلق بالإنفاق 
الكلي في الاقتصاد الإسلامي على ما ورد بخصوصه        

 الأساس في ذلك، ولأنـه لا       بوصفهفي القرآن الكريم    
يوجد اختلاف بصدد مـا ورد فيـه مـن نـصوص،         

ى أنها ثابتـة     نصوص إلهية ملزمة، إضافة إل     بوصفها
 وهو الأمر الذي يبرر مثل هذا       ،بعدم تعرضها للتغيير  

 ولأن الدراسات التي تم وضـعها لا        ؛التركيز الخاص 
تتجاوز في جوهرها ما هـو وارد فـي النـصوص           

  .القرآنية الخاصة بموضوع البحث
 

 
لقد تم التوصل في الفقرة السادسة من هذا البحث       

لنتائج، والعديد من الاستنتاجات التي تم إلى العديد من ا
وبخاصة استنتاجها من النتائج التي تم التوصل إليها،        

الإنفاق الكلي فـي الاقتـصاد الإسـلامي،        ما يتعلق ب  
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ومكوناته الإجمالية، وبمقارنته بما هـو عليـه فـي           
النظرية الاقتصادية الوضعية، والتي تضمنت تأكيـد       

ك جوانـب أساسـية   فرضية البحث والمتمثلة بأن هنال   
هامة في الاقتصاد الإسلامي بخصوص الإنفاق الكلي       

  .والتي سبق فيها الاقتصاد الوضعي بعدة قرون
 
   ماهية الاقتصاد الكلي وأهميته-أولاً

إن دراسة وتحليل الإنفاق الكلي في الاقتصاد تتم       
ضمن دراسة وتحليل الاقتـصاد الكلـي ومكوناتـه          

راسة وتحليـل الاقتـصاد     الإجمالية، أي من خلال د    
) الأجـزاء ( عن طريق تجميع الوحدات      بصورة كلية 

، )تجميعي(الاقتصادية التي يعبر عنها بشكل إجمالي       
والتي يمثلها الناتج الكلي، أي قيمة السلع والخدمات في 
الاقتصاد خلال الفترة المعينة، ويتم احتـسابها عـادة         

 الأسعار،  بالأسعار الثابتة حتى يتم تلافي التغيرات في      
وكذلك يمثلها الدخل الكلي والذي هو مجموع الدخول        
التي تم الحصول عليها مقابل المساهمة في إنتاج السلع 
والخدمات خلال الفترة المعينة، ويمثلها أيضاً الإنفاق       
الكلي والذي يتحقق باستخدام الدخل الكلي في شـراء         

 أن  الناتج الكلي خلال الفترة المعينة ذاتها، إضافة إلى       
دراسة وتحليل الاقتصاد الكلي تتضمن دراسة وتحليل       
المكونات الإجمالية للاقتصاد، كالاسـتهلاك الكلـي،       
والادخار الكلي، والاستثمار الكلي، والكيفية التي يتحدد 
بها حجم الناتج والدخل والإنفاق الكلي في الاقتصاد،        

العام للأسـعار، وحجـم      وما يرتبط بذلك، كالمستوى   
، وحالة التوازن الكلي في الاقتصاد، )١(والنموالتشغيل، 

والتي تتحقق بتعادل العرض الكلي مع الطلب الكلي،        
وما يرتبط بذلك مما يمكن أن يتعرض له الاقتصاد من 
تضخم، وما يتضمنه من ارتفـاع فـي الأسـعار، أو           
انكماش ما يتضمنه مـن عـدم اسـتخدام وبطالـة،           

  .)٢(وانخفاض في الأسعار
لاحظ أن علم الاقتصاد قد تـم التركيـز         ومما ي       

والاهتمام من خلاله ابتـداء علـى دراسـة وتحليـل        

الوحدات الاقتصادية، والتي تمثل أجزاء الاقتصاد وعن 
 ذلـك لأن    ؛طريق تحليل ودراسة الاقتصاد الجزئـي     

النظرية الاقتصادية والواقع وما تحقق فيه من نشاطات 
خاصـة  اقتصادية اقتضت ذلـك، حيـث الملكيـة ال        

للنشاطات الاقتصادية، وحرية ممارسة هذه النشاطات،     
وعدم وجود قوى تدخلية تعيق عمـل آليـة الـسوق           
التلقائية في أداء الاقتصاد لنشاطاته، وهو مـا يجعـل     
القرارات الاقتصادية بخصوص الإنتاج، والاستهلاك،     
وغيرها هي قرارات فردية، وهو ما يتم التأكيد عليـه          

دية الكلاسيكية، والتي نشأ معهـا      في النظرية الاقتصا  
علم الاقتصاد المعاصر كعلم مستقل بصدور كتاب آدم        

) البحث عن أسباب زيادة ثروة الأمم     (سميث المعنون   
  .)٣(١٧٧٦سنة 

وقد توصلت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية إلى            
أن آلية السوق الحرة التلقائية والتـي تمثلهـا سـوق           

تقود إلى تحقق التخـصيص     ) ملةالكا(المنافسة التامة   
الكفوء للموارد، وضمان استخدامها استخداماً كـاملاً       
وكفوءاً، وبالشكل الذي يتم من خلاله القيام بالوظائف        
والفعاليات الاقتصادية الأساسية هذه بـدءاً بالإنتـاج،        
ومروراً بـالتوزيع والتبـادل، وانتهـاء بالاسـتهلاك         

  .حرة والتلقائية هذهواعتماداً على عمل آلية السوق ال
ونتيجة لما سبق لم يبرز اهتمام وتأكيد واضـح               

على دراسة وتحليل الاقتصاد الكلي يماثـل مـا تـم           
بخصوص الاقتصاد الجزئي إلا بعد ظهور الأزمـات        
الاقتصادية، واتساع مداها، واستمرارها بدون أن تنجح 
آلية السوق الحرة والتلقائية في علاجهـا، والـتخلص      

 أزمة الكـساد التـي      وبخاصة، وتجاوز آثارها،    منها
، ١٩٣٣-١٩٢٩تحققت في ثلاثينات القرن الماضـي       

الأجـل،  والتي تضمنت حصول كساد واسع وطويـل     
رافقه انخفاض فـي اسـتخدام الطاقـات الإنتاجيـة،        
وانخفاض في استخدام الموارد وعناصـر الإنتـاج،        
وتوقف عدد كبير من المشروعات عن العمل، وبطالة        

ملايين من العاملين، وانخفاض المبيعـات، وزيـادة        ال
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العرض من السلع التي لا تجد طلباً كافياً لامتصاصها، 
وهو ما نجم عنه انخفاض الاستثمار، وانخفاض الإنتاج 
بدرجة كبيرة في ظل العجز والقصور الواضح لآليـة         
السوق عن إيجاد الحلول التي تضمن تجاوز كل هـذه    

ثار المرتبطة بها، وبالذات في الجوانب والمشكلات والآ
الدول المتقدمة، وهو ما دفع إلى الاهتمـام بدراسـة          
وتحليل الاقتصاد الكلي، والذي ارتبط بظهور النظرية       

 ١٩٣٦الكينزية مع ظهور كتاب كينز الصادر سـنة         
) النظرية العامة للاستخدام والفائـدة والنقـود    (بعنوان  

قتـصاد  والذي يمثل بـدايات التـأريخ المعاصـر للا      
  .)٤(الكلي
ولذلك فإن النظرية الكينزية ركزت على الأجل             

القصير باعتبار أن ما يتحقق في الأجل القصير هـو          
المهم والذي لا يمثل حالة وقتية تزول بفعل آلية السوق 
كما افترضت النظرية الكلاسيكية، وبالـذات نتيجـة        
انخفاض درجة مرونة الأسعار والأجور، وكما أكدت       

ة الثلاثينات عدم صحة افتراضها هذا، وهو الأمر        أزم
كلنـا فـي    (الذي جعل كينز يطلق عبارته المشهورة       

، على اعتبار أن المهم هـو       )٥()الأجل الطويل أموات  
  .التركيز على ما يحصل في الأجل القصير

إن ما سبق ونتيجة تطور الوقـائع والأحـداث               
صادية وذلـك   الاقتصادية فعلياً، تطورت النظرية الاقت    

  :يأتيبالتركيز على ما 
 جانب العرض فـي الاقتـصاد فـي النظريـة        -١

الكلاسيكية التي نـشأ معهـا علـم الاقتـصاد          
المعاصر، ونتيجة لعدم وجود مـشكلة تواجـه        
عمل الاقتصاد ونموه تتصل بجانب الطلب في       
الاقتصاد، ونتيجة الحاجة إلى التوسع في الإنتاج 

ذي يخلق الطلـب    من أجل زيادة العرض، وال    
عليه في اقتصاد في بدايات تطوره مع نـشوء         
الثورة الصناعية في حينه، من خلال آلية السوق 
التامة الحرة والتلقائية، بدراسة وتحليل الجوانب      

  .ذات الصلة بالاقتصاد الجزئي أساساً

التركيز والتأكيد على جانب الطلب في الاقتصاد   -٢
ة لحاجة الواقع من خلال النظرية الكينزية كنتيج   

الاقتصادي آنذاك لمثل هذا التأكيد والذي اقتضى 
الاهتمام بزيادة الإنفاق الكلي الذي يمثل الطلب       
الكلي في الاقتصاد من أجل معاجلة حالة الكساد 

  .وتجاوزه في اقتصاد ناضج متطور
التركيز والتأكيد من خلال النظريات اللاحقة على         -٣

لعرض والطلب معاً   النظرية الكينزية على جانب ا    
باعتبار أن الاستثمار يسهم في توليد الإنتاج الكلي        
الذي يمثل العرض من الـسلع والخـدمات فـي          
الاقتصاد، وكذلك يسهم في توليد الدخول التي يتم        
الحصول عليها مقابل المساهمة في الإنتاج الكلي،       

  .ومن ثم توليد الطلب عند إنفاقها
المهم للإنفاق الكلي في ونتيجة لما سبق يبرز الدور   -٤

الاقتصاد والذي يمثل الطلب الكلي الذي يمـتص        
السلع والخدمات المنتجة والمعروضة عن طريق      
إنفاق الدخول على شراء السلع والخدمات المنتجة، 
وبما يحقق التوازن بين العرض الكلي والطلـب        
الكلي في الاقتصاد، ويضمن بذلك عمل نشاطاته،       

عن التضخم أو الانكماش، وفي وتحقيق نموه، بعيداً 
إطار يتحقق معه التوازن الكلي المحقق للاستخدام       

  .الكامل
   ماهية الإنفاق الكلي ومكوناته وأهميته-ثانياً

إن الإنفاق الكلي والذي يمثل الطلب الكلي فـي               
الاقتصاد يعني كافة ما يتم إنفاقه في الاقتصاد علـى          

ريـق اسـتخدام   شراء السلع والخدمات المنتجة عن ط 
الدخول التي تحققت نتيجة المساهمة في إنتاجها خلال        

  .الفترة الزمنية المعينة، والتي هي السنة عادة
  :)٦(يأتيوالمكونات الإجمالية للإنفاق الكلي هي كما       

مثل الإنفاق الاستهلاكي الخاص، والذي -١    الإنفاق العائليي
ن قبل الأفراد   ويتضمن جميع المبالغ التي يتم إنفاقها م      

، والهيئات الخاصة التي لا تستهدف الـربح       وعائلاتهم
على شراء السلع والخـدمات الاسـتهلاكية، سـواء         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


.......................................... 

 ١٠٥

المعمرة منها، أي التي يدوم استخدامها في الاستهلاك        
لفترة ممتدة من الزمن تتجاوز السنة، وهـي تـشكل          

 وبخاصةجزءاً هاماً من الإنفاق الاستهلاكي الخاص،       
فعة الدخل، والفئات متوسطة الدخل والتـي   للفئات مرت 

تقلد في استهلاكها أنماط اسـتهلاك الفئـات مرتفعـة        
الدخل، في حين أنها لا تشكل نسبة مهمة من إنفـاق           
الفئات منخفضة الدخل لأن دخلها لا يسمح لها بشراء         
العديد من السلع الاسـتهلاكية المعمـرة كالـسيارات         

تهلاكي الخـاص  وغيرها، وكذلك يتضمن الإنفاق الاس    
الإنفاق على شراء سلع الاستهلاك غير المعمرة التي        
لا يدوم استخدامها في الاستهلاك فتـرة ممتـدة مـن          
الزمن، وغالباً أقل من السنة بما في ذلك السلع التـي           
تفنى بمجرد استخدامها كالسلع الغذائية، وغيرها، والتي 
يتكرر الإنفاق عليها خلال فترات قصيرة، وقد يتكرر        
هذا الإنفاق عدة مرات في اليوم الواحد للبعض منها،         

 من إنفـاق الفئـات      اً مهم اًَويشكل الإنفاق عليها جزء   
منخفضة الدخل، والأهمية النـسبية للإنفـاق عليهـا         
تنخفض مع ارتفاع دخل الفرد، إضافة إلـى الإنفـاق          
على الحصول علـى الخـدمات الـضرورية منهـا          

 عندما وبخاصةها، كالخدمات الصحية والتعليمية وغير
لا يتم توفيرها مجاناً، والإنفاق على الخـدمات شـبه          
الضرورية والكمالية، والتي يزداد الإنفاق عليها مـع        

 من قبل الفئات مرتفعة     وبخاصةزيادة دخول الأفراد،    
  .الدخل، تليها في ذلك الفئات متوسطة الدخل

 ويتضمن كافة مـا      الإنفاق الاستهلاكي الحكومي،   -٢
اقه من قبل الحكومة على شراء الـسلع        يتم إنف 

والخدمات التي تستخدمها الحكومة لأغراضها      
الاســتهلاكية، أي لأغــراض أداء النــشاطات 

غير ) الاعتيادية(الحكومية ذات الطبيعة الجارية 
الاستثمارية، والمرتبطة بأداء الحكومة مهامهـا     
في الإدارة العامة وأداء الخدمات العامة والتي       

  :يأتيتتمثل بما 

إنفاق الحكومة المتمثل بالمبالغ التي تدفعها        -
الحكومة بشكل رواتب وأجـور ومكافـآت       
لموظفيها والعاملين في مؤسساتها وأجهزتها     

  .مقابل خدماتهم التي يؤدونها لها
إنفاق الحكومة على شراء السلع اللازمـة          -

لتأدية مهامها ونشاطاتها غير الاسـتثمارية،   
 الحكومة بمهام الإدارة    أي التي يتطلبها قيام   

  .العامة، وأداء الخدمات العامة
) العـام (وحجم الإنفاق الاستهلاكي الحكـومي      

وأهميته النسبية من الإنفاق الكلي في الاقتصاد       
يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تقدم الاقتصاد من   
ناحية، وعلى درجة ما هو متاح للحكومة مـن         

ل إيرادات من ناحية ثانية، وعلى مـدى تـدخ        
الدولة والتزامها بالتوسع في تـوفير الخـدمات     
للمجتمع من ناحية ثالثة، حيث يلاحظ أن الإنفاق 
الحكومي يرتفع في الدول المتقدمة بالمقارنة مع       
الدول الأقل تقدماً، ويرتفع في الدول التي تتوفر        
فيها إيرادات أكبر مقارنة بالدول التي تتوفر فيها 

ل التي يزداد فيها    إيرادات أقل، ويرتفع في الدو    
دور الدولة ودرجة تدخلها مقارنة بالدول التـي        

  .يقل فيها مثل هذا الدور ودرجة تدخلها
ويتضمن كافة المبالغ التي يتم  الإنفاق الاستثماري، -٣

إنفاقها من أجل الإضافة إلى رصيد المجتمع من 
الأصول أو الموجودات الرأسمالية الثابتة التي      

لإنتاجية للاقتصاد كـالآلات    تتيح زيادة القدرة ا   
والمكائن والمعدات ووسـائل النقـل والأبنيـة        
والإنشاءات التي تستخدم لأغـراض إنتاجيـة       
والإنفاق الاستثماري هذا هو الذي يتم القيام به        
من قبل الأفراد والجهات والمشروعات الإنتاجية 
السلعية والخدمية التي تستهدف تحقيق الـربح       

صة، وارتباطاً بطبيعة   سواء كانت عامة، أو خا    
النظام الاقتصادي، ودرجة تطور الاقتصاد، وما 
يتاح له من موارد وإمكانات التي تحدد حجـم         
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الإنفاق الاستثماري وأهميته النسبية من الإنفاق      
  .الكلي في الاقتصاد

والذي يتضمن صـافي     صافي الإنفاق الخارجي،     -٤
التعامل مع العالم الخارجي، أي مع بقية الدول        

ي العــالم، ويتمثــل بــصافي الــصادرات فــ
، وصافي التغير فـي     ) الواردات –الصادرات  (

الخزين السلعي في الخارج، وصـافي دخـول        
دخـول عناصـر    (عناصر الإنتاج في الخارج     

 دخـول  –الإنتاج الوطنية المستلمة من الخارج   
  ).عوامل الإنتاج الأجنبية في الداخل

والإنفـاق  وإن الإنفاق الاسـتهلاكي الخـاص،             
الاستثماري يمثلان أهم مكونات الإنفاق الكلـي فـي         
الاقتصاد، خاصة إذا تم الأخذ في الاعتبار أن الإنفاق         
الحكومي هو إما إنفاق استهلاكي وهو الغالب كما هو         

  .عليه في الواقع الحالي
وإن صافي الإنفاق الخارجي هو امتداد لعمـل              

جعـل الإنفـاق    الاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي ي     
الاستهلاكي الخاص، والإنفاق الاستثماري أهم مكونات 
الإنفاق الكلي في الاقتصاد، إضافة إلـى أن سـهولة          
دراسة وتحليل هذين المكونين الأساسيين للإنفاق الكلي  
ــاق  وهمــا الإنفــاق الاســتهلاكي الخــاص، والإنف
الاستثماري قد تتحقق بافتراض أن الاقتصاد مغلق، أي 

له مع العالم الخارجي، وأن لا دور للحكومة        لا علاقة   
في الاقتصاد، وهو ما يقود إلى أن تـصبح مكونـات           
الاقتصاد الكلي هي الإنفاق الاسـتهلاكي الخـاص،        
والإنفاق الاستثماري، ومن أجـل تبـسيط العـرض         

  .ووصولاً لتوضيحه بصورة أكبر
وتبرز أهمية الإنفاق الاستهلاكي الخاص كونـه             

جات الأفـراد الاسـتهلاكية مـن الـسلع         يلبي احتيا 
 الـضرورية منهـا، وخـصوصاً    وبخاصةوالخدمات  

المرتبط منها بتأمين عيشهم وبقائهم، وتـوفير القـدرة       
لديهم على ممارسة نـشاطاتهم، إضـافة إلـى شـبه          
الضرورية والكمالية، ولأنه يمثل أهم مكونات الإنفاق       

أم الكلي، في كافة الاقتصادات، سواء كانت متقدمـة         
نامية، وأهميته النسبية تزيد في الغالب علـى نـصف     
الإنفاق الكلي للاقتصاد، وتعتبر النظرية الكينزيـة أن        
الاستهلاك ما هو إلا دالة للدخل في الأجل القصير، أي 

نه يعتمد على مستوى الدخل، وإنـه يتحـدد بالميـل      إ
للاستهلاك، أي النسبة من الدخل التي تخصص للإنفاق 

 الميل للادخار الذي عندهاك، والتي تحدد على الاستهلا
يمثل النسبة من الدخل التي لا تخصص للاسـتهلاك،         
وهذا يعتبر أساس فكرة المـضاعف الكينزيـة التـي          
ارتبطت بالميل الحدي للاستهلاك كونه يقل عن الواحد 

  .الصحيح، وهو ما ستتم الإشارة إليه لاحقاً
خر نـسبة   وإن الإنفاق الاستثماري يمثل هو الآ           

مهمة من الإنفاق الكلي في الاقتصاد، رغم أنها تقـل          
قل ينه  إعن نسبة الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وحتى       

عن نسبة الإنفاق الحكومي، إلا أنها تمثل أهمية كبيرة         
في عمل الاقتصاد، وفي أدائه لنشاطاته، وفي نمـوه         
بصورة خاصة، لأن تغير مـستوى الـدخل والنـاتج          

ستوى الاقتصاد ككل يعتمد في الغالب والتشغيل على م 
ولا يعتمد علـى    . على التغير في الإنفاق الاستثماري    

الإنفاق الاستهلاكي، رغم وجود علاقة قوية بين كـل         
من الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري، إلا أن ما 
يتحقق فعلياً هو أن الإنفاق الاستهلاكي يتغير بعد تغير         

 ـ    س اسـتناداً إلـى كـون       مستوى الدخل وليس العك
الاستهلاك دالـة للـدخل، فـي حـين أن الإنفـاق            

 المستقل منه يقود إلـى تغييـر        وبخاصةالاستثماري،  
مستوى الدخل، وبذلك يعتبر المحدد للنمو الاقتصادي       
ارتباطاً بأن هذا الإنفاق الاستثماري يتم من أجل زيادة        

الإنتاجية للاقتصاد من خـلال إقامـة       ) القدرة(الطاقة  
شروعات جديدة، أو توسيع ما هو قائم منها، وبالشكل م

  . ونموههالذي يتيح للاقتصاد إمكانية زيادة إنتاج
والاستثمار في النظرية الكينزية لا يتحدد مـن              

خلال العلاقة مع الادخار عن طريق سعر الفائدة كما         
في النظرية الكلاسيكية، وكما أشرنا إلى ذلـك آنفـاً،          
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خلال العلاقة بين الكفاءة الحدية لرأس وإنما يتحدد من   
المال وسعر الفائدة، حيث أن الكفاءة الحديـة لـرأس          
المال تؤشر عائد الاستثمار، والتي يمثلها السعر الذي        
تخصم به كافة العوائد التي يتم الحصول عليها مـن          
الأصل الرأسمالي الذي يتم الإنفاق على الاستثمار فيه        

يساوي قيمته الحالية، وأن    طيلة عمره الإنتاجي بحيث     
سعر الفائدة يؤشر كلفة الاستثمار سواء مـن خـلال          
الفائدة التي يتم دفعها من قبل المـستثمر فـي حالـة            
اقتراضه الأموال التي ينفقها على الاستثمار، أو تخليه        
عن الحصول على مثل هذه الفائدة عند إنفاق أموالـه          

ن اقتراض  الذاتية على شراء الأصل الرأسمالي بدلاً م      
ن المـستثمر يقـوم بالإنفـاق       إهذه الأموال، حيـث     

الاستثماري عندما تفوق الكفاءة الحدية لرأس المـال        
، ويحصل  )كلفته(على سعر الفائدة    ) عائد رأس المال  (

ن المستثمر لا يقوم بالإنفاق الاسـتثماري       إالعكس أي   
عندما تفوق كلفة الاستثمار التي يؤشرها سعر الفائدة،        

  .ستثمار الذي تؤشره الكفاءة الحدية لرأس المالعائد الا
وتبرز أهمية الإنفاق الاستثماري في تحديد النمو             

الاقتصادي من خلال العلاقة بين الاسـتثمار الـذي         
يؤشره معدل الاستثمار في الاقتـصاد أي نـسبة مـا     
يخصص من الناتج والدخل للاستثمار والـذي يمثلـه         

نمـو الاقتـصاد والتـي      الإنفاق الاستثماري، ومعدل    
  :)٧(الآتيةتوضحها الصيغة 

  معامل رأس المال/ معدل الاستثمار = معدل النمو 
وبافتراض أن معامل رأس المال معطى تحدده ظروف 
الاقتصاد، وبالذات حالة الفن الإنتاجي المستخدم فـي        
الإنتاج والتي تحدد معامل معين لرأس المال الإنتاجي، 

ة من رأس المال المـستثمر     أي عدد الوحدات المطلوب   
لإنتاج وحدة واحدة من الإنتاج، فإذا تم افتـراض أن          

، وأن معدل   ٤/١النسبة المعينة هذه في الاقتصاد هي       
، فإن معدل النمو في هذه الحالة تكون %٢٠الاستثمار 

  :يأتيوفقاً للصيغة أعلاه كما 
  )٤/١) / (٢٠/١٠٠= (معدل النمو 

                  ) = ١/٤(× ) ٢٠/١٠٠(  
                   = ٥/١٠٠  

 %٥أي أن الاقتصاد وفقاً للافتراضات أعلاه سينمو بمعدل
ن، ٤٠/١٠٠أما إذا حقق الاقتصاد معدل استثمار قدره   فإ

  :يأتيمعدل النمو سيتضاعف، كما 
  )٤/١) / (٤٠/١٠٠= (معدل النمو 
                  ) = ١/٤(× ) ٤٠/١٠٠(  
                   = ١٠/١٠٠  

، %٥بدلاً من   % ١٠ن معدل النمو سيكون     إأي        
أي أن معدل النمو قد تضاعف نتيجة تضاعف معـدل   
الاستثمار، وبذلك فإن ارتفاع معدل الاستثمار بارتفاع       
الإنفاق الاستثماري ونسبته من الإنفاق الكلـي يرفـع         
معدل النمو، وبالعكس، بافتراض معامل معين لـرأس     

مر الذي يؤكد أهمية الإنفاق الاستثماري المال، وهو الأ
  .حجماً ونسبة في تحديد معدل نمو الاقتصاد ككل

وتبرز أهمية الإنفاق الكلي، ومكوناته الإجمالية،            
 للناتج الكلي، والـدخل     اً وأساسي اًمها اًفي كونه محدد  

 الإنفـاق الاسـتهلاكي     وبخاصـة الكلي، وتغيراتهما،   
فة إلى الإنفـاق الحكـومي   والإنفاق الاستثماري، إضا  

الذي يمكن أن يكون استهلاكي واستثماري من خلال        
فكرة المضاعف الكينزية التي تبين أثر التغيـر فـي          
الإنفاق على التغير في الدخل والناتج، والتي تبينهـا          

  :)٨(الآتيةالصيغ 
    التغير الأصلي  / التغير الكلي في الدخل     = المضاعف  

  في الإنفاق              
في الإنفاق الكلي لها ) تغير(وهو ما يعني أن أي زيادة 

الدخل والنـاتج   ) تغير(تأثير مضاعف يتضمن زيادة     
الكلي للاقتصاد، وأن أي نقص في الإنفاق الكلي لهـا         
تأثير مضاعف يتضمن انخفاض الناتج والدخل الكلي،       
ويتمثل التغير المضاعف هذا في الدخل الكلي والناتج        

تغير الأصلي في الإنفاق الكلي مضروباً الكلي بمقدار ال
  .في المضاعف
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وتبرز في هذا الإطار أهمية كل مـن الإنفـاق                
الاستهلاكي، والإنفاق الاستثماري من خلال مضاعف      

 الاستثمار المستقل الذي لا يتولد      وبخاصةالاستثمار،  
نتيجة دورة الدخل والناتج، والذي يبين أثر الاستثمار        

  :الآتيةذي يتمثل بالصيغة على الدخل، وال
   الميـل الحــدي  – ١ / (١= مـضاعف الاســتثمار  

  )للاستهلاك                            
الميل الحدي  + وبما أن الميل الحدي للاستهلاك            

باعتبار أن زيادة الدخل وحـدة واحـدة         ١= للادخار  
تؤدي إلى زيادة الاستهلاك بنسبة معينة من هذه الوحدة 

 تمثل الميل الحدي للاستهلاك، وأن الميل الحدي     والتي
للادخار يمثل النسبة المتبقية من الوحدة التي زاد بهـا   
  :الدخل والتي لا تخصص للاستهلاك، ونتيجة ذلك فإن

   الميل الحدي للاستهلاك– ١= الميل الحدي للادخار 
  :وبذلك فإن

  الميل الحدي للادخار / ١= مضاعف الاستثمار 
) مقلوب( الاستثمار ما هو إلا معكوس ن مضاعفإأي 

  .الميل الحدي للادخار
ومن خلال صيغة المضاعف أعلاه تبرز أهمية             

الإنفاق الاستهلاكي، في علاقته بالإنفاق الاستثماري،      
 المستقل منه، من خلال العلاقة بين الميـل         وبخاصة

الحدي للاستهلاك والمضاعف، حيـث أن مـضاعف        
 مع زيادة الميل الحدي للاستهلاك، الاستثمار هذا يزداد

وينخفض بانخفاضه، فإذا تم افتراض أن الميل الحدي        
، فإن الميل الحدي للادخار سـيكون      %٨٠للاستهلاك  

، وأن المضاعف الذي هو معكوس الميل الحدي     %٢٠
  :للادخار سيكون

٥) = ١٠٠/٢٠( × ١) = ٢٠/١٠٠ / (١  
  

لميل كان وإذا   فإن ،%٥٠ الحدي للاستهلاك افتراضاً ا
، وأن معكوسه أي  %٥٠الميل الحدي للادخار سيكون     

  :المضاعف سيكون
٢) = ١٠٠/٥٠( × ١) = ٥٠/١٠٠ / (١  

وهو ما يؤكد ارتفاع المضاعف بارتفاع الميـل              
الحدي للاستهلاك وبالعكس، والذي يوضـح أهميـة        
الإنفاق الاستهلاكي في علاقته بالإنفاق الاسـتثماري       

  .مضاعف على الدخل والناتج الكليوما يولده من أثر 
وكذلك من خلال صيغة المضاعف تبرز العلاقة             

الوثيقة والقوية بين الإنفـاق الاسـتهلاكي والإنفـاق         
الاستثماري والتي تؤكد أهمية الإنفـاق الكلـي فـي          

 وبخاصـة  أن زيادة الاسـتثمار،     وتتمثل في الاقتصاد  
لي بمقـدار   المستقل تؤدي إلى زيادة الدخل والناتج الك      

الزيادة الأصلية في الإنفاق الاستثماري مضروبة في       
مضاعف الاستثمار، وبالشكل الذي يرفع معه مستوى       
الدخل والناتج إلى المـستوى الـذي يتحقـق عنـده           
الاستخدام الكامل، وبعده يحصل أثر تـضخمي فـي         

 لأن  ؛الاقتصاد دون حصول أثر توسعي، أي دون نمو       
الأصول دون حصول زيادة ما يتحقق هو زيادة أسعار    

  .حقيقية فيها بعد الاستخدام الكامل للموارد
وإن الزيادة في الدخل والناتج الكلي لا تتوقـف               

على أثر المضاعف فحسب، بل إنها تستمر من خلال         
أثر المعجل الذي يبين أثر الزيادة في الـدخل علـى           
الاستثمار، ذلك لأن الزيادة في الدخل التي تنجم عـن      

ستثمار المستقل والتي تتمثل بالزيادة في الاستثمار       الا
المستقل مضروبة بالمضاعف، تؤدي إلى تغير حجـم        
الاستثمار المتسبب، أي التابع أو المتولد الناجم عـن         

في الدخل، باعتبار أن الزيـادة فـي        ) التغير(الزيادة  
الدخل التي تتحقق نتيجة الإنفاق الاستثماري المستقل        

مضاعف تؤدي إلى زيادة الإنتاج لتلبية والتي يحددها ال  
الزيادة في الاستهلاك التي تتحقق نتيجة زيادة الـدخل       
هذه، والتي يحددها الميل الحدي للاستهلاك واسـتناداً        
إلى أن الاستهلاك دالة للدخل، وهو ما يقود إلى زيادة          
الطلب على السلع الاسـتثمارية، ومـن ثـم زيـادة           

بالمقدار الذي تحدده العلاقة الاستثمار بزيادة إنتاجها، و   
  .بين السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية) المعامل(
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ويتم الربط بين المضاعف والمعجل من خـلال              
التفاعل بينهما في إحداث التأثير على الدخل والنـاتج         
عن طريق ما يترتب على عمل المـضاعف والـذي          

 ـ        دخل يتحدد بالميل الحدي للاستهلاك من تغير في ال
والناتج يشكل مضاعف للإنفاق الاستثماري المستقل،      
وكذلك ما يترتب على عمل المعجل من تغييـر فـي           
الاستثمار المتولد والمتسبب أو التابع، أي الناجم عـن      
زيادة الدخل المتحققة نتيجة المضاعف، وباعتبـار أن        
الزيادة في الـدخل تتـضمن زيـادة فـي الإنفـاق            

 الإنفاق الاستثماري الناجمة الاستهلاكي، ومن ثم زيادة 
عن زيادة الدخل والمرتبطة بها، وهو مـا يعنـي أن           
التغير في الإنفاق الاستثماري المستقل يـؤدي إلـى         
تغييرات مضاعفة في الدخل، وتكون نتيجتها تغيرات       
في الاستهلاك، وهذه تؤدي إلى تغييرات في الاستثمار        

حالـة  ومن ثم تغير الدخل والاستهلاك، وفـي      . التابع
لك الزيادة التراكمية في الدخل     تالزيادة تستمر كنتيجة ل   

نتيجة تأثير المضاعف، وتأثير المعجـل، والتفاعـل        
بينهما، والذي يطلق عليه المؤرجح، وهو الأمر الذي        
يؤكد بصورة واضحة مدى أهمية الإنفاق الكلي فـي         
الاقتصاد، والذي يمثل الإنفاق الاستهلاكي، والإنفـاق       

  .أهم مكوناتهالاستثماري 

كما تبرز أهمية الإنفاق الكلي فـي الاقتـصاد               
وتتأكد من خلال إسهامه في اسـتمرار وإدامـة أداء          
النشاطات الاقتصادية، والتي تتضمنها دورة الـدخل        
ــشاطات  ــا دورة الن ــق عليه ــاتج، والتــي يطل والن
الاقتصادية، بأوجهها الثلاثة وهي الناتج الكلي الـذي        

 والخدمات المنتجة في الاقتصاد خلال يمثل قيمة السلع  
لسنة عادة، والدخل الكلـي     االفترة المعينة، والتي هي     

الذي يتحقق كمقابل للمـساهمين فـي إنتـاج الـسلع           
والخدمات، والإنفاق الكلي الذي يتحقق باستخدام الدخل 
الكلي في شراء الناتج الكلي من السلع والخدمات، وهو 

لال دورة الدخل أي    الأمر الذي يمكن توضيحه من خ     
دورة النشاطات الاقتصادية في ظل افتراض وجـود        

، والقطاع )قطاع الأعمال(قطاعين هما القطاع الإنتاج     
، وبـافتراض اقتـصاد     )القطاع العائلي (الاستهلاكي  

مغلق، أي عدم وجود قطاع خارجي، وعـدم وجـود          
قطاع حكومي، وذلك مـن أجـل تـسهيل العـرض           

ذلك آنفاً الذي يظهره الشكل والتوضيح وكما أشرنا إلى 
  :)٩(الآتي

  

 )٣)      (الإنتاج الكلي(السلع والخدمات المنتجة 

 )٤) (يالإنفاق الكل(إنفاق الدخول على شراء السلع والخدمات المنتجة 
 

 )١)  (عمل، رأس مال، أرض، تنظيم(خدمات عناصر الإنتاج 

قطاع الأعمال 
) القطاع الإنتاجي(

المشروعات (
 )الإنتاجية

 )٢)  (الدخل الكلي(أثمان خدمات عناصر الإنتاج 

  القطاع العائلي
  )القطاع الاستهلاكي(
 )الأفراد كمستهلكين(

  :يأتيوالشكل أعلاه يبين بصورة مركزة ومكثفة ما       
تمثله خـدمات عناصـر     ) عيني(تدفق حقيقي     -١

الإنتاج من القطاع الاستهلاكي إلـى القطـاع        
، ويقابله تدفق نقدي يتمثل     )١التدفق  (اجي  الإنت

بأثمان خدمات عناصر الإنتاج وهي الأجـور،       
ح والربح، والتي يـدفعها القطـاع       بالفائدة، الر 

الإنتاجي إلى القطاع الاستهلاكي، ويمثل الدخل      
  ).٢التدفق (الكلي 

تدفق حقيقي تمثله السلع والخدمات المنتجة من         -٢
يوفرها إلى القطاع   قبل القطاع الإنتاجي والتي     

، ويمثل الإنتاج الكلـي،    )٣التدفق  (الاستهلاكي  
يقابله تدفق نقيد يمثل ما يتم إنفاقـه مـن قبـل        
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 ١١٠

القطاع الاستهلاكي على شراء السلع والخدمات      
  .، ويمثل الإنفاق الكلي)٤التدفق (المنتجة 

وحتى تستمر دورة النشاطات الاقتـصادية أي              
تمرار هذه التدفقات، حيـث     دورة الدخل هذه ينبغي اس    

ن أي منها لا يمكن أن يستمر فـي التـدفق بـدون             إ
استمرار التدفق الآخر نتيجة الترابط فيما بينها، ذلـك         
لأن تيار إنتاج السلع والخدمات، أي الإنتاج الكلـي لا    
يمكن أن يستمر في التدفق ما لم يتم دفع مقابل لخدمات 

، وهو ما يعني المساهمين في الإنتاج، أي الدخل الكلي     
يعتبـر شـرطاً    ) ٢التدفق  (أن استمرار تدفق الدخل     

وحتى يتحقـق   ) ١(ضرورياً ولازماً لاستمرار التدفق     
الإنتاج، كما أن الدخول التي تحصل عليها عناصـر         

 في الإنتاج لا بد من إنفاقها على إسهامهاالإنتاج مقابل 
شراء السلع والخدمات المنتجة، أي الإنفـاق الكلـي         

والذي يعتبر شرطاً ضرورياً ولازماً لاستمرار ) ٤(ق التدف
  .ن في الإنتاجو، أي حتى يستمر المنتج)٣(التدفق 
ويتبين مما سبق أهمية الإنفاق الكلـي، وتتأكـد               

ــصادية،  ــشاطات الاقت ــام دورة الن ضــرورته لإتم
 لأن الإنفاق الكلي يمثل شرطاً ضرورياً    ؛واستمراريتها

ات المساهمين في الإنتاج، والذي     ولازماً لتلبية احتياج  
يتم بإنفاق دخولهم على شراء ما يلبي متطلبات عيشهم، 
وكذلك لأن الإنفاق الكلي يعتبر شرطاً ضرورياً ولازماً 

 على  القدرةلحصول المنتجين على إيرادات توفر لهم       
القيام بالإنتاج، وتمكنهم من الاستمرار فيه، ومن خلال     

ثة لدورة النشاطات هذه، والتي الترابط بين الأوجه الثلا
لا يمكن أن يتم أحدها بدون الآخر، والتي يتحقق مـن     
خلالها التساوي بين الإنتاج القومي، والدخل القومي،       

  الكلـي  والإنفاق القومي، والذي يتساوى معه الادخار     
  . الكليوالاستثمار

  

   الإنفاق الكلي في الاقتصاد الإسلامي-ثالثاً
  في الاقتصاد الإسلامي أهمية كبيرة منيحتل الإنفاق       

خلال التأكيد عليه، وعلى ضـرورته، وعلـى كافـة         
  :يأتيالجوانب المتصلة به، وكما 

 التأكيد على الإنفاق وضرورته التي وردت فـي         -١
كتاب االله في العديد من الآيات القرآنية الكريمة،        

  :والتي منها
-  قْنَاكُمزا رأَنفِقُواْ مِم )لبقرةا: ٢٥٤.(  
-          ااتِ مبنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيآم ا الَّذِينها أَيي

تُمبكَس )البقرة: ٢٦٧.(  
-        لَكُمعا جأَنفِقُوا مِمولِهِ وسرآمِنُوا بِاللَّهِ و

        نُـوا مِـنكُمآم فِيهِ فَالَّـذِين تَخْلَفِينسم
كَبِير رأَج مأَنفَقُوا لَهو )حديدال: ٧(.  

وفي الآيات المذكورة تأكيد واضح على ضرورة       
الإنفاق، ومدى الأهمية التي يحتلها، والتي بموجبها يتم    
إقرانها بما ينبغي على المؤمن القيام به، وهو ما يعني          
أن الإنفاق فرض واجب على كـل مـسلم مـؤمن،           
لارتباطه الوثيق بتوفير ما يحتاجه المسلم في دنيـاه،         

، وفي تلبية احتياجات الآخرين، والمجتمع      وفي آخرته 
  .والاقتصاد ككل

 إن الآيات القرآنية هذه، وغيرها تـربط الإنفـاق          -٢
ن الإنفاق ينبغي أن يكـون مـن        إبالطيبات، أي   

مصدر حلال، وأن يتم الإنفاق على ما هو حلال،        
ن الإنفاق يجـب أن لا      إوأن يقود إلى حلال، أي      

يـتم الإنفـاق    يكون مصدره حرام، ويجب أن لا       
على ما هو حرام، ويجب أن لا يقوم إلى حرام،          

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَنفِقُواْ      : امتثالاً لقوله تعالى  
           ـننَـا لَكُـم مجا أَخْرمِمو تُمبا كَساتِ مبمِن طَي

     تُنفِقُون واْ الْخَبِيثَ مِنْهمملاَ تَيضِ والأَر )٢٦٧ :
وهو ما يبين أن الإنفاق في الإسلام ينبغي         )البقرة

أن يكون مرتبطاً بما هو نافع، وبما يتضمن عمل         
الخير، والابتعاد عن ما هو ضار، خاصة وأن ما        
هو ضار تم تحريمه، وتمت إباحة كل ما هو نافع          

  .باعتباره حلال
 يبرز تأكيد الإسلام على الإنفاق إلى الحد الـذي          -٣

تحقق تقواه، وفي تقربـه  يعتبره وسيلة المسلم في    
من االله، وفي الأجر والثواب الذي يحصل عليـه         
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المسلم المؤمن نتيجة إنفاقه، والـذي ينبغـي أن         
يرتبط بعمل الخير والإحسان، وبما يتيح للمـسلم        
بإنفاقه هذا النجاة من التهلكة ونيل المغفرة ودخول 
الجنة، وذلك استناداً إلى الآيات القرآنية الكريمة،       

  :منهاوالتي 
-           ـامو ونا تُحِبتَّى تُنفِقُواْ مِمح لَن تَنَالُواْ الْبِر

           لِـيمبِـهِ ع اللّـه ءٍ فَـإِنتُنفِقُواْ مِن شَـي   
  .)آل عمران: ٩٢(

-          إِلَـى دِيكُملاَ تُلْقُواْ بِأَيبِيلِ اللّهِ وأَنفِقُواْ فِي سو
   اللّه اْ إِنسِنُوأَحلُكَةِ والتَّه    ـسِنِينحالْم حِـبي   

  ).البقرة: ١٩٥(
-         ٍنَّـةجو كُـمبـن رةٍ مغْفِـرواْ إِلَى مارِعسو

    تَّقِينتْ لِلْمأُعِد ضالأَراتُ ووما السهضرع * 
-١٣٣( الَّذِين ينفِقُون فِي السراء والضراء    

  ).آل عمران: ١٣٤
-   نفِقُوني ا       الَّذِينـارِ سِـرالنَّهلِ وم بِاللَّيالَهوأَم 

وعلاَنِيةً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِـم ولاَ خَـوفٌ         
نُونزحي ملاَ هو هِملَيع )البقرة: ٢٧٤.(  

-           ِـبِيلِ اللّـهفِي س مالَهوأَم نفِقُوني ثَلُ الَّذِينم
   بتَتْ سةٍ أَنببثَلِ حئَةُ     كَملَةٍ منبنَابِلَ فِي كُلِّ سس ع

لِيمع اسِعو اللّهشَاء ون ياعِفُ لِمضي اللّهةٍ وبح 
)البقرة: ٢٦١.(  

 إن ما ورد في الآيات الكريمة أعلاه من التأكيـد           -٤
على الإنفاق في سبيل االله هو الإنفاق من أجـل          

ع الإحسان، وعمل الخير، والإنفاق الحلال والناف     
للمسلم المؤمن ولغيره، وللمجتمع ككل، أي الإنفاق 

  .)١٠(الذي يتم في سبيل الخير العام
وقد أكد الإسلام على ضرورة الاعتدال فـي     

، وبحيث لا تتم المغالاة فـي الإنفـاق         )١١(الإنفاق
بالشكل الذي يتم فيه تجاوز الحد المناسـب مـن         
الإنفاق لأن ذلك يسبب ضرراً للفرد وللآخـرين        

مع ككل باعتباره تبديداً وإسرافاً وتبـذيراً       وللمجت
للموارد التي وفرها االله للإنسان وسخرها لخدمته،  

وما يمثله هذا التبذير والإسراف من كفر بنِعم االله، 
وكذلك أن لا يتم التقتير في الإنفاق، أي أن لا يتم          
تقليل الإنفاق وخفضه إلى الحد الذي يضر بالفرد        

تمع ككل، وهـذا التأكيـد     وعائلته، والغير، والمج  
على ضرورة الاعتدال في الإنفاق يرد في العديد        

  :من الآيات القرآنية الكريمة، والتي منها
-        كَانوا وقْتُري لَمرِفُوا وسي إِذَا أَنفَقُوا لَم الَّذِينو

  .)الفرقان: ٦٧( بين ذَلِك قَواما
-  ًغْلُولَةم كدلْ يعلاَ تَجا وطْهسلاَ تَبو نُقِكإِلَى ع 

   كُـلَّ الْبـسطِ فَتَقْعـد ملُومـا محـسورا     
  .)الإسراء: ٢٩(

 تفرض أحكام الشريعة الإسلامية ضـوابط علـى     -٥
 وبخاصـة الإنفاق بما يحقق مـصلحة الغيـر،        

الأقرباء، والمحتاجين، وبما يلبـي احتياجـاتهم        
 وخصوصاً ما هو ضروري منها، وبمـا يـؤمن        

إِنَّما الْمؤْمِنُون  : الكفاية لهم، وامتثالاً لقوله تعالى
، وترد هذه الضوابط في     )الحجرات: ١٠( إِخْوةٌ

  :العديد من الآيات القرآنية الكريمة، والتي منها
-         ِبِيلالس نابو كِينالْمِسو قَّهى حبآتِ ذَا الْقُرو

 الْمبذِّرِين كَانُواْ إِخْـوان     إِن * ولاَ تُبذِّر تَبذِيرا  
-٢٦( الشَّياطِينِ وكَان الشَّيطَان لِربهِ كَفُورا    

  .)الإسراء: ٢٧
-          ِـشْرِقلَ الْمقِب كُموهجلُّواْ وأَن تُو الْبِر سلَّي

والْمغْرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللّـهِ والْيـومِ         
 الْمالَ     الآخِرِ وآتَى الْمو ينالنَّبِيالْكِتَابِ ولآئِكَةِ و

       اكِينـسالْمى وتَامالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حع
: ١٧٧( وابن السبِيلِ والسآئِلِين وفِي الرقَابِ    

  .)البقرة
-         الِ اللَّهِ الَّـذِي آتَـاكُمن مم مآتُوهو )١٩ :

  .)الذاريات
-  ومِ    ورحالْمائِلِ وقٌّ لِّلسح الِهِموفِي أَم )٣٣ :

  .)النور
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-       امِلِينالْعاكِينِ وسالْماء وقَاتُ لِلْفُقَردا الصإِنَّم
      الْغَارِمِينقَابِ وفِي الرو مهؤَلَّفَةِ قُلُوبالْما وهلَيع

     بِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللّهِ وفِي ساللّـهِ    و نةً م
كِيمح لِيمع اللّهو )التوبة: ٦٠(.  

-  َكَــاةآتُــوا الزلَاةَ وــوا الــصأَقِيمو )٢٠ :
  .)المزمل

-         كِّيهِمتُـزو مهـرقَةً تُطَهدص الِهِموأَم خُذْ مِن 
)التوبة: ١٠٣(.  

والآيات القرآنية الكريمة أعـلاه تؤكـد بـشكل           
رورة الإنفاق بمـا يلبـي احتياجـات        واضح على ض  

 الأكثر حاجـة    وبخاصةالآخرين من أفراد المجتمع،     
منهم وبما يحقق الخير للجميع، وذلك من خلال الإنفاق  
الذي يتم عن طريق الفرائض الإلزامية التـي ينبغـي      
على المسلم أداؤها وفق أحكام الشريعة التي تتضمنها        

 طريق النوافل   هذه الآيات، وأهمها الزكاة، وكذلك عن     
والتي تتمثل بالصدقات بدءاً بالأقربين وانتهـاء بكـل         

أن الصدقات الاختيارية (ولذلك يشار إلى . محتاج إليها
هي أعظم القربات إلى االله، وهي بعد الزكـاة ميـدان       

، )١٢()فسيح يتسابق فيه الأغنيـاء لمـصلحة الفقـراء        
وبالشكل الذي يتم فيه مراعاة مصلحة الفرد ومصلحة        

مجتمع ويوفق بينهما، وكذلك يشار إلى أن الإنفاق في ال
، بمـا   )١٣(سبيل االله ليس بدفع الزكاة، وإنما بالصدقات      

في ذلك الإنفاق على النفس، والنفقات الواجبة علـى         
  .)١٤(الأقارب
وبهذا فإن الإسلام يضمن من خـلال أحكامـه               

الشرعية هذه قواعد ومحددات ضوابط توفر الإنفـاق        
 احتياجات أفراد المجتمع، وبالذات كل فقير       الذي يلبي 

ومحتاج، وبالشكل الذي يتم من خلاله الإسهام في الحد 
من التفاوت في الدخول، وفي مـستويات المعيـشة،         

  .وبالشكل الذي يحقق عدالة أكبر في توزيع الدخول
 إن الإسلام يؤكد على ضرورة ارتبـاط الإنفـاق          -٦

 معها، وامتثالاً   بالقدرة على هذا الإنفاق، ويتناسب    
لِينفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِهِ ومن قُدِر      : لقوله تعالى 

علَيهِ رِزقُه فَلْينفِقْ مِما آتَاه اللَّه لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا          
: ٧( إِلَّا ما آتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عـسرٍ يـسرا   

علـى جانـب    وهو الأمر الذي يؤكـد      ،  )الطلاق
أساسي وهـام سـواء للفـرد، أو المجتمـع، أو           
الاقتصاد ككل، والذي يتمثل بضرورة أن يكـون        
هنالك توازن بين الإنفاق والقدرة على هذا الإنفاق  
التي تتمثل بالدخل المتاح للإنفاق، والقدرة علـى        

  .توفير ما يتم الإنفاق عليه
وفي حالة تطبيق ذلك على المجتمع والاقتـصاد           

ككل، فإنه يعني ضرورة تحقيق التوازن بين الإنفـاق         
الكلي، والدخل الكلي، والإنتاج الكلي، والذي يتحقـق        
من خلال التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي،        
وبحيث أن الاقتصاد ينبغي أن يتحقق فيه إنفاق يعادل         
ويساوي ما يحتاج له من دخل من ناحية، وما يمكنـه           

ت التي تتاح له للإنفاق عليه من  إنتاجه من سلع وخدما   
ناحية أخرى، وبحيث أن المجتمع والاقتصاد المتقـدم        

 تتوفر لديه إمكانات تتيح له القدرة على الإنفاق         والذي
ينبغي أن يتحقق فيه إنفاق كلي، يتناسب مع القدرة هذه       

  .التي يمثلها دخله وناتجه الكلي
أقـل  وإن المجتمع والاقتصاد الذي تكون قدرته             

نتيجة انخفاض درجـة تقدمـه، أو ضـعف مـوارده      
وإمكاناته ينبغي أن يتحقق فيه إنفاق كلي يتناسب مـع          
قدراته التي يمثلها دخله، وناتجه الكلي، ولحين تمكنه        
من تحقيق تقدمه، والذي يتيح له قدرة أكبـر، بزيـادة        
ناتجه ودخله، وبعد أن يبدل االله عسره يـسراً، ومـن           

  :تحقيق ذلك امتثالاً لقوله تعـالى خلال سعي مواطنيه ل 
ىعا سانِ إِلَّا ملِلْإِنس سأَن لَّيو )النجم: ٣٩(.  

وما سبق يؤكد ضرورة تحقق التـوازن الكلـي               
للاقتصاد من خلال التوازن، أي التساوي بين النـاتج         
الكلي والدخل الكلي، والإنفاق الكلي، ومن خلال الدور 

هذا التوازن، وفي ما يتم القيام      الذي يؤديه الإنفاق في     
به من نشاطات اقتصادية، وبالذات الاستهلاكية منها،       
والاستثمارية، وهو الأمر الـذي يؤكـد عليـه علـم           
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الاقتصاد المعاصر، وبالذات ما ركزت عليه النظرية       
الكينزية في تأكيدها على الإنفاق الكلي ودوره في عمل 

النظريـات  الاقتصاد ونموه وتطوره، وكـذلك تأكيـد        
اللاحقة على النظرية على جانبي الطلب الكلي الـذي         

ي، وجانب العرض الكلي الذي يمثله      يمثله الإنفاق الكل  
الإنتاج الكلي، وبما يضمن تحقق التوازن بينهما بعيداً        
عن التضخم أو الانكمـاش، وبالـشكل الـذي يتـيح           
للاقتصاد القيام بنشاطاته في ظل الاستخدام الكامـل،        
وبحيث يتحقق له نمو منتظم، وبما يمكنه من التطـور          

  .والتقدم في إطار ذلك
   

  
إن الإنفاق الاستهلاكي في حجمـه ومـضامينه              

يـرتبط بـضوابط ومحـددات الـشريعة الإســلامية     
  :يأتيومقاصدها الأساسية، والتي تتضمن ما 

 التأكيد على أن الإنفاق الاستهلاكي في الإسـلام         -١
ينبغي أن يرتبط بالطيبات من الرزق التي تتمثل         

 التي وفرها االله للإنسان، والمـوارد التـي         بالنعم
سخرها لخدمته، وامتثالاً لقوله تعالى في العديـد        

  :من الآيات القرآنية الكريمة، ومنها
-  ِقِ اللَّهزواْ مِن رباشْركُلُواْ و )البقرة: ٦٠(.  
-             ـاـاتِ مبنُواْ كُلُواْ مِـن طَيآم ا الَّذِينها أَيي

قْنَاكُمزر )البقرة: ١٧٢(.  
 التأكيد على ضرورة أن يتم الإنفاق الاسـتهلاكي         -٢

على ما هو حلال ونافع، وتجنب ما هـو حـرام           
وضار، سواء للفـرد، أو لغيـره، أو للمجتمـع          
والاقتصاد ككل، وهو ما تـضمنته العديـد مـن        

  :الآيات القرآنية الكريمة، ومنها
  

-   اكُلُواْ مِم ا النَّاسها أَييي ضِ فِ ر لأَ لاً ا لاَ ح  
           ودع لَكُم طَانِ إِنَّهاتِ الشَّيواْ خُطُولاَ تَتَّبِعباً وطَي

بِينم )البقرة: ١٦٨(.  
-        َآئِـثالْخَب هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهيو 
)الأعراف: ١٥٧(.  

-      ْقُل ماذَا أُحِلَّ لَهم أَلُونَكساتُ   يبالطَّي أُحِلَّ لَكُم  
)المائدة: ٤(.  

-   َّلا أَحاتِ مبواْ طَيمرنُواْ لاَ تُحآم ا الَّذِينها أَيي
لَكُم اللّه )المائدة: ٨٧(.  

 إن الإنفاق الاستهلاكي في الإسلام يتم في إطـار          -٣
أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يحقق مقاصـدها       

ظ الدين والنفس والمال والعقـل      الأساسية في حف  
والنسل، وبما يلبـي الاحتياجـات الاسـتهلاكية        

 بما هو ضروري    اً، وذلك بدء  )١٥(وحسب أولويتها 
في هذا الاستهلاك، والذي تمثله الـضروريات،       
التي لا بد من الاتفاق عليها لتأمين متطلبات عيش 
الإنسان واستمراره في حياته في الدنيا والآخـرة        

طه، ومروراً بالإنفاق على الحاجيات وممارسة نشا
التي تسهم في إبعاد الحرمان والضنك والحرج في 
معيشة الإنسان وفي حياته، وانتهاء بالإنفاق على       
التحسينات التي تسهم في تحسين المعيشة، وتوفر       
حياة أفضل للفرد والمجتمع، وحسب ما يتاح من        
موارد وإمكانات، وبما يتناسب مع درجة تطـور        

  .تصاد وقدرته على تلبية الاحتياجات هذهالاق
 إن الإسلام يؤكد في أحكامـه وضـوابطه علـى      -٤

ضرورة أن يوفر الإنفاق الاستهلاكي حد الكفاية       
لكل فرد في المجتمع سواء من خلال الفـرائض         

 : الإلزامية، وأهمها الزكاة وامتثالاً لقوله تعالى     
  موهاكْسا وفِيه مقُوهزارو )أو مـن    )ساءالن: ٥ ،

خلال النوافل، والتي تمثلهـا الـصدقات بكافـة         
أشكالها والتي تتم لـسد احتياجـات المحتـاجين         

 ما هو ضروري منها لعـيش       وبخاصةوالفقراء،  
  : الإنسان وامتثالاً لقوله تعالى

   الْفَقِير ائِسوا الْبأَطْعِمو )وكذلك  )الحج: ٢٧ ،
ؤمن حـد   من خلال دور الدولة في الإنفاق بما ي       

الكفاية مـن بيـت المـال، وبالـذات للفقـراء،           
والمعوزين، والمحتاجين، وغير القادرين علـى      
العمل، أو العاطلين الذين لا يجدون عملاً، حيث        
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الإسلام يكفل حياة العاجزين منهم     (يشار إلى أن    
عن الكسب، والمقصرين عن إدراك ما يحتاجون       

دور إليه من موارد العيش، وذلك اسـتناداً إلـى          
الدولة فـي تـأمين احتياجـات الرعيـة وسـد           

، وبما يوفر لهـم مـستوى معيـشة         )١٦()حاجتهم
مناسب ويؤمن لهم حياة كريمـة، تبعـدهم عـن          

  : الحرمان والمعانـاة، وامتثـالاً لقولـه تعـالى        
         ـاتِيميكِينًا وـهِ مِـسبلَى حع امالطَّع ونطْعِميو

يتم الالتزام  ، الذي   )الإنسان: ١٠-٨( …وأَسِيرا
به من قبل القادرين، ومن قبل الدولة ممثلة بولي         
الأمر، وهو ما يعني أن أحكام الشريعة الإسلامية        
ومقاصدها الأساسية توفر نظام تكافل للـضمان       
الاجتماعي، وبذلك سبق الإسلام النظم الوضـعية   
في هذا الجانب المهم بعدة قرون، وبمـا يـؤمن          

ضل، وبما يتناسب مع    للفرد والمجتمع الحياة الأف   
قدرات المجتمع وإمكاناته، وأوضاعه وظروفـه،      
ودرجة تطوره، وبشكل يتجاوز مضامين الضمان      
الاجتماعي في النظم الوضعية باتساع مـضامينه      
من ناحية، وبمشاركة الجميع فـي تـأمين هـذا          

إلى الضمان الاجتماعي من ناحية أخرى، واستناداً 
 القائم على أساس مبدأ دور الدولة الإسلامية الراعية(

الرعاية، وليس الوصاية، وعلـى مبـدأ التوجيـه         
، وكذلك يشار   )١٧()والإرشاد وليس التحكم والإجبار   

أن الإسلام يعمل على كفالة الحد      (بما يؤكد ذلك إلى     
  .)١٨()الأدنى اللائق من مستوى المعيشة

  

 التأكيد على ضـرورة الاعتـدال فـي الإنفـاق           -٥
غالاة في هذا الإنفاق بحيث     الاستهلاكي، وعدم الم  

يتضمن تبديد الموارد وهدرها، وضعف أو عـدم        
وكُلُـواْ  : الانتفاع منها، وامتثالاً لقولـه تعـالى      

      رِفِينسالْم حِبلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسواْ وباشْرو )٣١ :
، وكذلك التأكيد علـى عـدم التقتيـر،       )الأعراف

هـذا التقتيـر،    والبخل في الاستهلاك، لأن مثل      
والبخل يضر بالفرد نتيجة ما يسببه مـن عـدم          

توفير ما يكفي من متطلبات لاستهلاكه بالـشكل        
الذي يؤدي إلى انخفاض قدرات الإنـسان علـى      
العمل وبذل الجهد، والقيام بالنشاط، وحتى أنه قد        
يؤدي إلى تعريض حياة الفرد ذاته إلى الخطـر،         

د، وإنما  الفروهو أمر لا يقتصر في ضرره على        
يمتد إلى أسرته والغير والمجتمع، ولـذلك يـأمر     
الإسلام بضرورة أن يكون الاستهلاك اسـتهلاكاً       
عقلانياً ورشيداً بتجنب الإسـراف مـن ناحيـة،         
والتقتير والبخل من ناحية أخرى، وهو ما تتضمنه 

  :العديد من الآيات القرآنية الكريمة، ومنها
-     َإِذَا أَنفَقُوا ل الَّذِينو   كَانوا وقْتُري لَمرِفُوا وسي م

  .)الفرقان: ٦٧( بين ذَلِك قَواما
-          اطْهسلاَ تَبو نُقِكغْلُولَةً إِلَى عم كدلْ يعلاَ تَجو

: ٢٩(كُلَّ الْبسطِ فَتَقْعـد ملُومـا محـسورا         
  .)الإسراء

-      ا ونرـأْميو خَلُونبي خْـلِ    الَّذِينبِالْب لنَّـاس
ويكْتُمون ما آتَاهم اللّه مِن فَضلِهِ وأَعتَـدنَا        

  .)النساء: ٣٧( لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينًا
-   َّلا أَحاتِ مبواْ طَيمرنُواْ لاَ تُحآم ا الَّذِينها أَيي

لَكُم اللّه )المائدة: ٨٧(.  
رة تؤكد على ضرورة الاعتدال     والآيات المذكو       

في الإنفاق الاستهلاكي، ولذلك يشار أن الإسلام يدعو        
إلى اتخاذ سبيل الاعتدال والتوازن فـي الاسـتهلاك         

وكذلك يشار إلى الاعتدال في الإنفاق لما   . )١٩(والإنفاق
  .)٢٠(لذلك من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع

خاصـة  وب،  )٢١(وباعتبار أن خير الأمور الوسط          
، ولـذلك ابتعـد     )٢٢(الاقتصاد شرعاً هو الاعتدال    أن

الإسلام في أحكامه الشرعية عن التطرف في كافـة          
جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة والـسياسية،       

 للحياة في الدنيا، وفي الآخـرة،     متكاملاً اً نظام بوصفه
للَّه وابتَغِ فِيما آتَاك ا    : وامتثالاً لقوله سبحانه وتعالى   

الدار الْآخِرةَ ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحسِن كَمـا          
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أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِن اللَّه لَـا            
فْسِدِينالْم حِبي )القصص: ٧٧(.  

 وفي إطار التأكيد على الاعتـدال فـي الإنفـاق           -٦
تم النهي عن الاسـتهلاك الترفـي،       الاستهلاكي ي 

الذي يتم لأغراض المباهاة والتفـاخر والـذي لا      
يحقق نفعاً للفرد، أو للغير، أو للمجتمـع، وكمـا          
تضمنت ذلك العديد من الآيات القرآنية الكريمـة        
التي تؤكد على الابتعـاد عـن الإنفـاق علـى           

  :يأتيالاستهلاك الترفي ومنها ما 
-    َتَّى إِذَا أَخَذْنح       ـمـذَابِ إِذَا هفِيهِم بِالْعتْرا م

ونأَرجنَّـا لَـا           * يإِنَّكُـم م مـووا الْيأَرلَا تَج
ونرتُنص )المؤمنون: ٦٥-٦٤(.  

-     ِالالشِّم ابحا أَصالِ مالشِّم ابحأَصفِي  * و
لَّا بارِدٍ ولَا  * وظِلٍّ من يحمومٍ * سمومٍ وحمِيمٍ

-٤١( إِنَّهم كَانُوا قَبلَ ذَلِك متْرفِين     * يمٍكَرِ
  .)الواقعة: ٤٥

-           ـافِيهتْرنَـا مرةً أَميقَر لِكنَا أَن نُّهدإِذَا أَرو
  فَفَسقُواْ فِيها فَحقَّ علَيهـا الْقَـولُ فَـدمرنَاها         

  .)الإسراء: ١٦( تَدمِيرا
-      لَكْنَا مِنأَه كَمو     ا فَتِلْـكعِيشَتَهتْ مطِرةٍ بيقَر

  مساكِنُهم لَم تُسكَن من بعـدِهِم إِلَّـا قَلِيلًـا           
  .)القصص: ٥٨(

وإن الاعتدال في الإنفـاق الاسـتهلاكي، ومـا             
يتضمنه من ابتعاد عن الإسـراف والتقتيـر وتجنـب       
الإنفاق الاستهلاكي الترفي، يوضح مدى التأكيد فـي        

م على ضـرورة تحقـق العقلانيـة والرشـد          الإسلا
، وبذلك سبق الإسلام علم )٢٣(الاقتصادي في الاستهلاك

الاقتصاد المعاصـر بافتراضـه الـسلوك العقلانـي         
للمستهلك الذي يعني أن الفرد في إنفاقه الاسـتهلاكي         
ينبغي أن يحقق التوازن بين النفع الـذي يتحقـق لـه      

تحملهـا مقابـل   ية أو الجهود التي يحوالتكلفة أو التض 
استهلاكه، مع اختلاف في معيار النفع هذا في الإسلام         
بحيث أنه يتضمن انتفاع الفـرد وأسـرته، والغيـر،          

والمجتمع ككل، وأن لا يتم الاقتصار في تحقيق هـذا          
النفع على المستهلك وحده كما تشير إليـه النظريـة          
الاقتصادية سواء في النظرية الكلاسيكية مـن خـلال    

فعة الحدية كتفسير لـسلوك المـستهلك، أو        تحليل المن 
النظرية الحديثة من خلال تحليل منحنيـات الـسواء         

  .لتفسير هذا السلوك
 كما يبرز التأكيد في الإسلام على ضرورة ترشيد         -٧

الإنفاق الاستهلاكي بالشكل الذي يتم من خلالـه        
منع إساءة استخدام الأموال من خلال الحجر على 

استخدام الأموال، وحـسب    السفيه الذي لا يحسن     
ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِـي       : قوله تعالى 

         موهاكْـسـا وفِيه مقُوهزاراماً وقِي لَكُم لَ اللّهعج
، وبحيث  )النساء: ٥(  وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا   

يتحقق نتيجة هذا الحجر ضمان تلبية احتياجـاتهم    
ستهلاكية من غذاء وكساء، وبالـشكل الـذي        الا

يتحقق معه معاملتهم معاملة حسنة، وحتى يتم منع  
حصول الضرر الذي يمكن أن يلحقـه الـسفيه          
بنفسه، وبالآخرين، والمجتمع بتبديد أمواله وعدم      

  .الانتفاع منها بشكل رشيد وعقلاني
   الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي-خامساً
ز التأكيد على الاسـتثمار فـي الاقتـصاد         يبر      

الإسلامي بسبب أهميته الكبيـرة، ولـصلته الوثيقـة         
بمضامين الشريعة الإسلامية، ومقاصدها الأساسـية،      
وبالذات ما يرتبط منهـا بخدمـة الفـرد والمجتمـع           

  :يأتيوالاقتصاد ككل وكما 
  

 أن ضرورة الاستثمار في الإسلام تتأتى من طبيعة -١
ل النقدية منها والعينية، باعتبـار أن       ملكية الأموا 

: المال هو مال االله، وحسب قوله سبحانه وتعالى       
     ِلْـكالْم الِكم مقُلِ اللَّه )آل عمـران  : ٢٦( ،

وآتُوهم من مالِ اللَّهِ الَّذِي      : وكذلك قوله تعالى  
آتَاكُم )وكذلك قوله تعالى  )النور: ٣٣ ، :   ِلِلّـه

: ١٢٠( واتِ والأَرضِ ومـا فِـيهِن     ملْك السما 
، وأن الإنسان مـستخلف علـى المـال         )المائدة
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وإِذْ قَـالَ ربـك      : والملك، وحسب قوله تعالى   
: ٣٠(لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَـةً        

وهو الَّذِي جعلَكُم خَلاَئِفَ  : ، وقوله تعالى)البقرة
، وخلافة الإنسان هذه    )الأنعام: ١٦٥(الأَرضِ  

تفرض عليه استخدام المال مـن أجـل عمـارة          
هو أَنشَأَكُم مـن     : الأرض وحسب قوله تعالى   

، وعمارة  )هود: ٦١( الأَرضِ واستَعمركُم فِيها  
الأرض هذه تتطلب استثمار المـال فـي إقامـة        
المشروعات الاقتصادية، وبالشكل الذي يتم مـن       

ل ضمان القيـام بالنـشاطات الاقتـصادية،        خلا
وتطورها، بدءاً بالإنتـاج، ومـروراً بـالتوزيع        
والتبادل، وانتهاء بالاستهلاك، وسواء كانت هـذه       
النشاطات صناعية، أو زراعية، أو تجاريـة، أو        
خدمية، وفي الجوانب المادية والروحيـة، وبمـا        
يخدم الإنسان في دنياه، وفي آخرته ودون التركيز 

ى ما هو مادي منها، وبسبب أهمية الاستثمار        عل
وجوب استثمار المـالي،    (في الإسلام يشار إلى     

لأن المال مال االله، وأن الإنسان خليفة عليه، ولذا    
  .)٢٤()وجب عليه حسن استعماله واستثماره

 أن ضرورة الاستثمار في الإسلام والتأكيد عليـه         -٢
عن يبرز من أن كل ما خلقه االله مسخر للإنسان          

طريق استثماره بما يحقق انتفاعه منه، وحـسب        
هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرضِ        : قوله تعالى 

أَلَم  : ، وكذلك قوله تعالى   )البقرة: ٢٩( جمِيعاً
تَروا أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِـي     

: ٢٠(عمه ظَاهِرةً وباطِنَةً الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِ  
سخَّر لَكُـم مـا فِـي        و : ، وقوله تعالى  )لقمان

       نْـهـا ممِيعضِ جا فِي الْأَرماتِ واومالس )١٣ :
، وكل هذا يفرض على الإنسان استثمار       )الجاثية

ما خلقه االله للإنسان من موارد وخيرات ونعـم،         
 ـ    م أن االله قـد  حتى يتحقق له الانتفاع منهـا بحك

  .وفرها للإنسان، وسخرها لخدمته

 أن الاستثمار في الإسلام مرتبط بتأكيد الإسـلام         -٣
على ضرورة بذل الجهد، والنشاط بعمله وسـعيه    
المستمر من أجل الكسب والحصول على الرزق،      
وحسب ما تضمنته العديد من الآيـات القرآنيـة         

  :الكريمة والتي منها
-    ِلِلْإ سأَن لَّيى      وـعـا سانِ إِلَّـا منس )٣٩ :

  .)النجم
-          ِضوا فِي الْـأَرلَاةُ فَانتَشِرتِ الصفَإِذَا قُضِي

  .)الجمعة: ١٠(وابتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ 
-          شُوا فِيذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج وه

ــهِ     إِلَيــهِ و ــن رزقِ ــوا مِ ــا وكُلُ نَاكِبِهم  
النُّشُور )الملك: ١٥(.  

-       مِـن تَغُونبضِ يفِي الْأَر ونرِبضي ونآخَرو
  فَضلِ اللَّهِ وآخَـرون يقَـاتِلُون فِـي سـبِيلِ          

  .)المزمل: ٢٠( اللَّهِ
  

وفي الآيات المذكورة تأكيد واضح على ضرورة       
سعي الإنسان بجهده ونشاطه من أجل كسب رزقـه،         

ضمن بالضرورة قيامه باسـتثمار المـوارد       وهو ما يت  
والخيرات والنعم التي خلقها االله له وسخرها من أجله،       

 جعل من السعي والضرب في الأرض الحد الذيوالى 
من أجل استثمار ما موجود فيها مقترنـاً بالعبـادات،          

  .والتي تتمثل بالصلاة، والجهاد والقتال في سبيل االله
  
ز الأمـوال ويحرمـه،      أن الإسلام يحارب اكتنـا     -٤

وبالذات النقدية منها، لا بل إنه يتوعد بإنزال أشـد          
العقاب بمن يقوم بهذا الاكتناز، وحسب قوله سبحانه        

والَّذيِن يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفقُِونَها       :وتعالى
ى علَيها فِي يوم يحم * فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَليِمٍ

نَارِ جهنَّم فَتُكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما         
 ونــز ــتُم تَكْنِ ــذُوقُواْ مـاـ كُن ــسِكُم فَ ــزتُم لأنَفُ  كَنَ

 وذلك لما يمثله الاكتناز مـن       )التوبة: ٣٥-٣٤(
ضرر على الفرد وعلى المجتمع، وهو ما ينطبق        
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وال عموماً، سواء كانت نقدية أو      على اكتناز الأم  
عينية، نظراً لأنه يتضمن عدم استخدام الأمـوال        
هذه طيلة فترة اكتنازها، والتي قد تمتـد لفتـرة          
طويلة من الزمن، وهو ما يعني عدم استثمارها،        
وعدم الانتفاع منها طيلة فترة اكتنازها، وأن هذا        
يؤدي بالضرورة إلى توجه الأموال الفائضة عن       

ة إليها للاستهلاك والتي تتمثل بالادخار إلى      الحاج
الاستثمار من خلال محاربة الإسـلام للاكتنـاز        
وتحريمه لا من خلال سعر الفائـدة كمـا تـرى       
النظرية الكلاسيكية، هذه الفائدة التي هـي ربـا         
محرم شرعاً، ولا تصبح الفائـدة هـذه محـدداً          
للاستثمار في علاقتها بالكفاءة الحدية لرأس المال     
 كما ترى النظرية الكينزيـة، نظـراً لأن الـربح     

 المحـدد بأحكـام الـشريعة الإسـلامية         الحلال
ومقاصدها الأساسية يصبح هو المحدد للاستثمار،      
وبالاستناد إلى محاربة اكتناز الأموال وتحريمه،      
ولذلك يشار إلى أن إلغاء الاكتناز وفرض الزكاة        
 على الأموال غير المستثمرة يؤدي إلـى توجيـه   

، )٢٥(المدخرات نحو أوجه الاسـتثمار المختلفـة      
وكذلك يشار إلى أن الإسـلام يـضمن تحقيـق          
التشغيل الكامل لرأس المال، بحيث يتم توجيه كل       
المدخرات للإنتاج والاستثمار بتحـريم الاكتنـاز       

، وهو الأمر الذي يحقق تساوي      )٢٦(وفرض الزكاة 
الادخار والاستثمار، ويتحقق معه التوازن الكلي      

ي الاقتصاد بتوازن العرض الكلي، الذي يمثـل        ف
الإنتاج الكلي الذي يتكـون مـن إنتـاج الـسلع           

 مع الطلب   ،الاستهلاكية وإنتاج السلع الاستثمارية   
الكلي الذي يمثله الإنفاق الكلي الذي يتكون مـن         
الإنفاق الاستهلاكي على شراء السلع الاستهلاكية، 

لاستثمارية والإنفاق الاستثماري على شراء السلع ا
باستخدام الأموال التي لـم يـتم إنفاقهـا علـى           
الاستهلاك، أي التي تتحقق كمـدخرات لا يـتم         
اكتنازها بسبب تحريم الاكتناز ومحاربتـه فـي        

الإسلام وعدم مشروعيته، وهو ما يقود إلى تلافي    
حصول تضخم أو انكماش في الاقتصاد الإسلامي 

 ومن ثـم   ارتباطاً بتوازنه الكلي الناجم عن ذلك،     
تلافي المساوئ والأضرار والسلبيات التي تلحق      
بالأفراد والمجتمع والاقتـصاد، والتـي ترافـق        

  .حصول التضخم والانكماش
 أن التأكيد في الإسلام على أهمية وضرورة إنفاق         -٥

الأموال، التي جعل االله الإنسان خليفة لـه فـي          
استخدامها والانتفاع منها، يسهم في الاستثمار من   

يتين الأولــى وهــي المرتبطــة بالإنفــاق نــاح
الاستهلاكي، والذي يتم بشراء السلع والخـدمات       

 الـذي يـشجع    زالاستهلاكية، وهو ما يوفر الحاف    
على القيام بالاستثمار المطلوب لإنتـاج الـسلع        
والخدمات الاستهلاكية، والثانية وهي المرتبطـة      
بالإنفاق الاستثماري للجزء من الأموال التي لـم        

ستخدامها لأغراض الإنفـاق الاسـتهلاكي،      يتم ا 
والتي تنفق على شراء السلع والخدمات المطلوبة       
لإقامة المشروعات الاستثمارية التي تتولى مهمة      
إنتاج السلع والخدمات الاستثمارية، وهو الأمـر       
الذي يتم من خلاله الإسهام في الاسـتثمار مـن          
جانب الطلب على الاستثمار، وجانب عرض هذا       

 عن طريق الادخار الذي يتجـه نحـو         ثمارالاست
 وبالشكل .الاستثمار، ويوفر القدرة على الاستثمار  

الذي يقود إلـى القيـام بالإنفـاق الاسـتثماري،        
والتوسع فيه، وتحقيق التـوازن بـين الادخـار         
والاستثمار، والتوازن بين العرض الكلي والطلب      
الكلي، وهو ما يضمن تحقيـق التـوازن الكلـي       

 وارتباطاً بـضرورة إنفـاق الأمـوال        للاقتصاد،
  .وتحريم اكتنازها

 أن الإسلام يفرض على الأمـوال النقديـة منهـا     -٦
والعينية فرائض إلزامية، والتي من أهمها الزكاة،       
واختيارية كالصدقات، تسهم في الاستثمار سواء      
المرتبط منها بالإنفاق على الاستهلاك الذي يوفر       
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مرتبط منها بتـوفير    الحافز على الاستثمار، أو ال    
القدرة على الاستثمار، خاصة وأن هذه الفرائض       
الإلزامية منها والاختيارية تتضمن الحث علـى       
استخدام الأموال في الاستثمار وعدم تعطيلهـا،       

 ما هو فائض عن الحاجة إلى استخدامه        وبخاصة
منها لأغراض الاستهلاك، كما أن فريضة الزكاة       

 أوجه تؤدي فـي  والصدقات الطوعية تستخدم في  
الغالب إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو مـا        
يحفز ويشجع على الاستثمار، والجزء الـذي لا        
يتجه نحو الإنفاق الاستهلاكي مـن اسـتخدامات        
حصيلة الزكاة، أو الصدقات، يتجه بالـضرورة       
نحو الإنفاق الاستثماري بحكم تحـريم اكتنـازه،        

لإنفـاق  وهو ما ينجم عن طريقه الإسهام فـي ا        
  .الاستثماري في الحالتين

 أن مضامين الـشريعة الإسـلامية، وأحكامهـا         -٧
وضوابطها، ومقاصدها الأساسـية تؤكـد علـى        
ضرورة أن يتم الاستثمار في الأوجـه الحـلال         
والنافعة والمشروعة، وتجنـب الاسـتثمار فـي        
الأوجه المحرمة والضارة وغير المشروعة، حيث 

كونه ضار بـالفرد    أن الإسلام يحارب الاحتكار     
لا : (والمجتمع وحسب الحديث النبوي الـشريف     

، ولذلك  )المحتكر ملعون (وأن  ) يحتكر إلا خاطئ  
يعتبر الاستثمار الذي يتـضمن الاحتكـار غيـر     
مشروع، وبذلك يتيح الإسلام بمحاربته الاحتكار      
المنافسة الحرة المنظمة بقيود الشريعة الإسلامية،      

ية لزيادة الإنتاج، التي    وبالشكل الذي يوفر الإمكان   
تقتضي التوسع في الاستثمار لتحقيق الزيادة فـي      
الإنتاج، وهو ما يسهم في زيادة الاسـتثمار مـع          
 ضرورة الأخذ في الاعتبار أن محاربة الاحتكار      

 في إطار أن الإسلام حرم كل ما هو ضـار           هو
واعتبره غير مشروع، وأحل كل ما هـو نـافع          

ى أن لا يكون مصدر   إضافة إل  ،واعتبره مشروعاً 
الاستثمار من حرام، وأن لا يقود إلى حرام، وهو         

ما يعني ضمان تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع،        
والاقتصاد، من خلال الالتزام بالضوابط الإسلامية 
عند القيام بالإنفاق الاستثماري، والتوسـع فيـه،        
وتلافي إحداث ضرر بالفرد، والغير، والمجتمع،      

لا ضـرر ولا    "داً إلى قاعـدة     والاقتصاد، واستنا 
  ".ضرار

 أن التطبيقات الإسلامية تضمنت الأخـذ بـصيغ         -٨
الاستثمار التي يتم فيها تلافي التعامـل بالفائـدة         
كمحدد للاستثمار، وإحلال الربح الحلال محلهـا       

 وذلك عن طريق المشاركة، ،عند القيام بالاستثمار
والمضاربة، والاستصناع، والمزارعة، والقروض 

حسنة، وغيرها من الصيغ التي توفر القدرة على ال
الاستثمار اعتماداً على توفير المال اللازم لعنصر 
العمل من أجل أن يقوم بالاستثمار، وذلـك مـن          
خلال القروض الحسنة، ومن خـلال مـشاركة        
العمــل ورأس المــال كمــا فــي المــضاربة، 
والمشاركة، والاستصناع، والمزارعة وغيرها من 

لاستثمار التي تسهم فيها المؤسسات     صيغ تمويل ا  
المصرفية الإسلامية، والتي تتولى مهمة القيـام       

. )٢٧(بالصيغة المؤسسية للاسـتثمار الإسـلامي     
وحيث تتم الإشارة إلى أن إلغاء الفائدة والأخـذ         
بنظام المضاربة والمشاركة كبديل عنهـا للقيـام        

، وهو الأمر الـذي يؤكـد أهميـة         )٢٨(بالاستثمار
لامية لتمويل الإنفـاق الاسـتثماري،      الصيغ الإس 

وبدون استخدام الفائدة والتي هي ربا محرم شرعاً 
خاصة إذا تم الأخذ في     بفي توفير هذا التمويل، و    

الاعتبار أن إلغاء الفائدة يسهم في تخفيض أسعار        
السلع والخدمات المنتجة، ومنها السلع والخدمات      

، وهو الاستهلاكية، لأنها تدخل في تكاليف إنتاجها    
الأمر الذي يقود إلى زيادة الطلب عليها، وبالشكل 
الذي يحفز على التوسع في الاستثمار المطلـوب        
للتوسع في إنتاجها، وزيادة عرضها لتلبية الزيادة       
في الطلب عليها، إضافة إلى انخفاض كلف إقامة       
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المشروعات الاستثمارية نتيجة إلغاء سعر الفائدة،      
كلفة الاستثمار، وهو مـا     باعتبار أن الفائدة تمثل     

يشجع المستثمرين على الاستثمار، وهو الأمـر        
الذي يتم من خلاله الإسهام في زيـادة الإنفـاق          
الاستثماري من جانب الطلـب، ومـن جانـب         

  .العرض معاً
 أن ما يفرضه الإسلام من ضوابط وأحكام شرعية       -٩

تقود إلى تحقق الكفاءة في الإنفاق الاسـتثماري،        
خلال هذه الضوابط توجيهه إلى ما      بحيث يتم من    

هو نافع وحلال ومشروع، وبهـذا يـتم تحقيـق          
الكفاءة في تخصيص الأموال التي يتم إنفاقها على 
الاستثمار، كما أن الكفاءة هذه تتحقق في استخدام        
هذه الأموال، أي عند إنفاقها، وكذلك عند استخدام  
القدرات الإنتاجية التي يتم الإنفاق الاسـتثماري       

لى إقامتها، وبحيث يرتفع عائـدها الإنتـاجي،        ع
ويتحقق بذلك نفع أكبر منها للفـرد، وللمجتمـع،         
وللاقتصاد ككل، والتزاماً بأحكام الشرع الإسلامي 
التي تؤكد على ضرورة عدم التبـذير، وحـسب         

إِن الْمبذِّرِين كَانُواْ إِخْوان الشَّياطِينِ  : قوله تعالى
، )الإسـراء : ٦٧( ن لِربهِ كَفُـورا   وكَان الشَّيطَا 

باعتبار أن التبذير كفران بنعم االله التـي تمثلهـا          
الأموال التي يتم إنفاقها على الاستثمار، وهو ما        
يتحقق من خلاله منع الهدر والتبديد وعدم الانتفاع 
من الإنفاق الاستثماري، ويضمن ترشيده وتحقق      

 ما يحققه مـن     الكفاءة فيه، وهو ما ينجم عنه زيادة      
  .عوائد، وبالشكل الذي يدفع ويحفز على التوسع فيه

 أن الدولة ممثلة بولي الأمر في الإسلام تسهم في -١٠
تحقيق الاستثمار وزيادته من خلال ما تؤديه من        
دور اجتماعي واقتصادي، وبالذات مـن خـلال        
إنفاقها من بيت مال المسلمين، حيث أن إنفاقهـا         

ية، وبالذات ما يتصل منها على الجوانب الاجتماع
بتوفير حد الكفاية لكل فرد بالشكل الذي يضمن له 
العيش المناسب والحياة الكريمة، وبالذات لغيـر       

القادرين على العمل، وللعاطلين الذين لا يجدون       
عملاً، وللفقراء والمحتاجين، والذي يقـود إلـى        
زيادة إنفاقهم الاستهلاكي، وهو ما يـؤدي إلـى         

 على السلع والخدمات الاستهلاكية،     زيادة الطلب 
وبحيث يحفز المستثمرين على التوسع في إنفاقهم       
الاستثماري اللازم لزيادة إنتـاجهم مـن الـسلع         
والخدمات الاستهلاكية من أجل تلبية الزيادة فـي   
الطلب عليها، إضافة إلى أن الدولة ومن خـلال         

اعتماداً على موارده مـن الزكـاة       وبيت المال،   
 وغيرها، يمكن أن تسهم فـي تـوفير         والصدقات

التمويل اللازم للاستثمار لمن هو قادر على القيام        
به والذي يعوزه التمويل، إضافة إلى أن الدولـة         
يمكن أن تقوم بدفع المستثمرين على الإنفاق على        
الاستثمارات اللازمة لإنتاج ما يوفر حد الكفايـة        
 الضروري للأفراد والمجتمع والاقتصاد، كما أن     

الدولة يمكن أن تقوم بالاستثمارات هذه في حالة        
عدم قيام المستثمرين بها، أو عجزهم عن القيـام         
بها، حتى تؤمن للمجتمع وأفراده والاقتصاد مـا        

 ما هو أساسـي منهـا،     وبخاصةيلبي احتياجاته،   
وذلك بحكم مسؤوليتها، حيث يشار إلى أن الدولة        

طات الإسلامية من حقها التدخل لمراقبـة النـشا       
الاقتصادية، أو لتنظيمها، أو لمباشرة بعض أوجه       
النشاط الاقتصادي التي يعجز عنها الأفـراد، أو        

، وبما يحقق نفـع الأفـراد،   )٢٩(يسيئون استغلالها 
  .والمجتمع، والاقتصاد

   النتائج والاستنتاجات-سادساً
يمكن التوصل من خلال الفقرات السابقة إلـى              

تنتاجات المرتبطـة بالإنفـاق     العديد من النتائج والاس   
الكلي ومكوناته الإجمالية، والتي يجري التأكيد عليهـا   
في علم الاقتصاد المعاصر، سواء من خلال النظرية        
الاقتصادية، أو من خلال الأداء الـواقعي لممارسـة         
الاقتصاد لنشاطاته، وكذلك مـن خـلال الـسياسات         

حية، الاقتصادية المرتبطة بالنظرية الاقتصادية من نا      
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وبالممارسة الواقعية من ناحية أخرى، ومن بين أبرز        
  :يأتيهذه النتائج والاستنتاجات ما 

إن الإسلام سبق بعدة قرون كل مـن النظريـة      -١
الاقتصادية، والممارسة الواقعية، والـسياسات     
الاقتصادية في تأكيده على الإنفاق الكلي، وعلى 
أهميته وضرورته بمكوناته الإجماليـة والتـي       
ــاق    ــتهلاكي، والإنف ــاق الاس ــا الإنف أهمه
الاستثماري، إضافة إلى إنفاق الدولـة، وذلـك        
ارتباطاً بدوره الأساسي في القيام بالنـشاطات       
الاقتصادية، وما يحققـه مـن نفـع للأفـراد،          
والمجتمع، وما يوفره من إمكانية لعمل الاقتصاد 
وتطوره، وهي النتيجة الرئيسية التي تم التوصل  

يدها في الفقرات السابقة، والتي ترتبط      إليها وتأك 
  .بها النتائج اللاحقة

إن الإنفاق الاستهلاكي، والذي يمثلـه أساسـاً          -٢
الإنفاق العائلي، والذي هو إنفاق الأفراد وأسرهم 
يتم من أجل تلبية احتياجات الأفراد، والمجتمع،       
وحسب أولويات هذه الاحتياجات في الاقتصاد      

ــضرو  ــدءاً بال ــلامي ب ــروراً الإس ريات وم
بالحاجيات، وانتهاء بالتحسينات وبمـا يـضمن      
حفظ الدين والنفس، والمال والعقل والنسل، وبما 
يتناسب مع ظروف موارد المجتمـع ودرجـة        
تطوره، ووفقـاً لـضوابط وأحكـام الـشريعة         

  .الإسلامية، ومقاصدها الأساسية
إن الإســلام بــضوابطه وأحكامــه الــشرعية   -٣

يـضمن تحقـق الكفـاءة      ومقاصدها الأساسية   
والرشد والعقلانية فـي الإنفـاق الاسـتهلاكي        
بالابتعاد عن الإسراف والتبذير والتقتير، لأنـه       
يعتبر كفراً بالنعم التـي وفرهـا االله للإنـسان          
وسخرها لخيره ونفعه، ولخير ونفـع المجتمـع       
ككل، وبذلك أكد الإسلام على تحقيق المنفعـة        

ك سـبق   كأساس للإنفاق الاسـتهلاكي، وبـذل     
الإسلام بعـدة قـرون النظريـة الاقتـصادية         

الوضعية في تفسيرها سلوك المـستهلك علـى        
أساس المنفعة سواء من خلال تحليل المنفعـة        

  .الحدية، أو تحليل منحنيات السواء
وأحكامهـا  إن ضوابط الـشريعة الإسـلامية         -٤

ومقاصدها الأساسية تضمن تحقق الكفاءة فـي       
ستثماري بحكم أنها تخصيص الأموال للإنفاق الا

تتجه نحو المجالات المشروعة غير المحرمة،      
والأكثر نفعاً وبما يلبـي احتياجـات الأفـراد         
والاقتصاد والمجتمع، وكذلك توفر الكفاءة عند      
تحقق هذا الإنفاق الاستثماري، وعند استخدام ما 
يتم الإنفاق الاستثماري على توفيره، وهو مـا        

لهـذا الإنفـاق    يضمن تحقق الرشد والعقلانية     
الاستثماري، وبما يحقق عائد ونفع أكبـر منـه     

  .للفرد والمجتمع والاقتصاد ككل
إن الإنفاق الحكومي الذي يتم من خلال ولـي           -٥

الأمر ووفقـاً لأحكـام الـشريعة الإسـلامية         
ومقاصدها الأساسية يسهم في زيـادة الإنفـاق        
الاستهلاكي بتأمين حد الكفاية الذي يوفر العيش       

 وبخاصـة ب والحياة الكريمة لكل فرد،      المناس
لغير القادرين على العمل، والعاطلين الـذين لا    
يجدون فرصة العمل، والفقراء والمحتـاجين،       
وهو الأمر الذي يوفر نظام متكامـل للـضمان      
الاجتماعي سبق فيه الإسلام الأنظمة الوضعية      
بعدة قرون، وبشمولية أكبر، إضافة إلـى مـا         

فاق الاستهلاكي من أثـر     يتحقق من زيادة الإن   
تحفيزي يشجع على زيادة الإنفاق الاسـتثماري       
الذي يكمله دور الدولة في دفع المستثمرين على 
القيام بالإنفاق الاستثماري اللازم لتلبية ما يوفر       
حد الكفاية للأفراد، وللمجتمع، والاقتصاد، وما      
يمكن أن تمارسه الدولة من إنفاق استثماري في      

م المستثمرين أو عجزهم عن القيام   حالة عدم قيا  
  .بذلك
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إن زيادة الإنفاق الاستثماري الخـاص منـه،          -٦
والحكومي ووفقاً لأحكام الـشريعة الإسـلامية       
ومقاصدها الأساسية يسهم في زيـادة الإنتـاج        
وتوليد العرض الذي يوفر السلع والخدمات التي   
تلبي احتياجات الأفراد، والمجتمع والاقتـصاد،      

 تأكيـده علـى     بفعلثل سبقاً للإسلام    وهو ما يم  
جانب العرض الذي أكـدت عليـه النظريـة         

 فـي بـدايات     وبخاصةالكلاسيكية بعدة قرون،    
التطور، حيث تبرز هذه الأهمية لتوليد الإنتـاج       
والعرض في الدول التي تسعى لتحقيق النمـو،        
والتي تمثلها معظم الدول الإسلامية، إن لم يكن        

  .ايات مراحل تطورهاجميعها، والتي تمر ببد
إن التأكيد في اٍلإٍسلام علـى الإنفـاق الكلـي            -٧

بمكوناته الإجماليـة، والتـي يمثلهـا الإنفـاق        
الاستهلاكي والإنفـاق الاسـتثماري والإنفـاق       
الحكومي الذي يسهم في الإنفاق الاسـتهلاكي       
والاستثماري بشكل مباشر مـن خـلال قيـام         

ير مباشر الحكومة بمثل هذا الإنفاق، أو بشكل غ
من خلال إنفاقها الذي يمكن الأفراد والجهـات        
الخاصة على القيام به، وهو ما يعني التأكيد في      

الذي ) الفعلي(الإسلام على الطلب الكلي الفعال      
يمثله الإنفاق الكلي، وهو الأمر الذي سبق فيـه     
الإسلام علم الاقتصاد المعاصر في تركيزه على 

 تم التأكيد عليه    أهمية هذا الطلب الكلي، والذي    
في النظرية الكينزية، وبالذات في الاقتصادات      
التي تحقق فيها قدر من النمو أتاح لهـا تـوفر          
قدرات إنتاجية تولد عرض لا يجد الطلب الكافي 
عليه، وهو الأمر الذي يفرض عليها ضـرورة        
إيجاد الطلب الكافي الذي يمكن من امتـصاص     

ويـؤدي  السلع والخدمات المنتجة والمعروضة،   
 إلى زيادة استخدام الطاقـات الإنتاجيـة        عندها

المتاحة، واستخدام الموارد عموماً، والعمل منها  
  .خصوصاً

إن الإنفاق الكلي الذي تم التأكيد فـي الإسـلام       -٨
على أهميته وضرورته يـوفر الحـافز علـى         
تشجيع القيام بالنشاطات الاقتـصادية، وزيـادة       

زم لزيادة الإنتاج،   الإنتاج، وزيادة الاستثمار اللا   
وبالشكل الذي يتم من خلاله الإسهام في توليـد       
العرض الكلي، وبصورة تتناسب مـع الطلـب        
الكلي في الاقتصاد، وهو الأمر الذي سبق فيـه   
الإسلام علم الاقتصاد بعدة قرون بتأكيده علـى        
دور الإنفاق الاستثماري في توليد الطلب مـن        

ى وهـو   ناحية، وتوليد العرض من ناحية أخر     
الأمر الذي تم التأكيد عليه في النظريات اللاحقة 
على النظرية الكينزية، وبما يحقـق التـوازن        
الكلي للاقتصاد بتوازن العـرض الكلـي مـع         
الطلب الكلي، وبالشكل الذي يضمن له العمـل        

  .والنمو بعيداً عن التضخم والانكماش
إن أحكام الـشريعة الإسـلامية وضـوابطها          -٩

ساسية في تحريم الاكتناز وعـدم      ومقاصدها الأ 
تعطيل الأموال والموارد عن الاستخدام تضمن      
توجه الادخارات كاملة إلى تمويل الاسـتثمار،       

 الادخار الذي يمثل    تساويويتحقق نتيجة لذلك    
عرض الأموال، والاستثمار الذي يمثل الطلب      
على الأموال المدخرة، وهو ما ينجم عنه تحقق        

قتصاد نتيجة لذلك، وليس    التوازن الكلي في الا   
من خلال سعر الفائدة التي هـي ربـا محـرم         
شرعاً، وكما تعتبر ذلك النظرية الكلاسيكية التي 
ترى أن الادخار يتجه نحو الاستثمار من خلال        
سعر الفائدة، ولذلك تفترض عدم وجود اكتنـاز        
كنتيجة للسلوك العقلاني للمدخر، وكـذلك دون       

الأساسي للاستثمار  اعتبار سعر الفائدة المحدد     
في علاقته بالكفاءة الحدية لرأس المال كما ترى 

  .ذلك النظرية الكينزية
إن الإنفاق الكلي الذي يتم التأكيـد عليـه فـي        -١٠

الإسلام سواء كان إنفاق اسـتهلاكي أو إنفـاق         
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استثماري، وسواء كان خاصاً أم عاماً يـضمن        
استخدام الموارد في الاقتصاد من خـلال مـا         

 من إمكانية لتوسيع النشاطات الاقتصادية      يوفره
التي تستخدم هذه الموارد، وبالذات مورد العمل، 
وهو ما يمثل سبقاً للإسلام على علم الاقتـصاد         
المعاصر في تأكيده فـي كـل مـن النظريـة          
الاقتصادية الكلاسيكية والنظرية الكينزية علـى    
اعتبار أن الدخل والإنتاج دالة للاسـتخدام، أي        

هما أن الدخل والإنتـاج الـذي يحققـه         اعتبار
الاقتصاد يعتمد على استخدام الموارد وتشغيلها،   

  .وتشغيل العاملين خصوصاً
إن الأحكام التي تتضمنها الشريعة الإسـلامية         -١١

ومقاصدها الأساسية والتي تؤكد علـى أهميـة        
الإنفاق الكلي وضرورته يسهم في تحقيق عدالة       

 التأكيـد مـن     أكبر، من خلال ما يتضمنه هذا     
ضرورة الإنفاق الـذي يـؤمن حـد الكفايـة          
للمحرومين، والفقراء، والمحتاجين، ولمن هـم      
أقل دخلاً، وذلك من خلال الفروض الإلزامية،       
والتي من أهمها الزكاة، والفروض الطوعيـة،       
ومنها الصدقات، ومـن خـلال دور الدولـة،         
واستناداً إلى قاعدة أن المسلمين اخوة، وبهـذا        

لإسلام سبقاً على علم الاقتصاد المعاصر يحقق ا 
بعدة قرون في توجهه المتأخر للتأكيـد علـى         
ضرورة الاهتمام بالتوزيع من خـلال تحقيـق        
عدالة أكبر وعدم الاقتصار في الاهتمام علـى        
النمو وحده باعتبار أن الإنسان وسـيلة النمـو         
وهدفه، وحتى يتم ضمان مشاركته الفاعلة فـي      

عه من ثمار هذا النمو بتحقق      تحقيق النمو بانتفا  
  .عدالة أكبر في توزيع نتائجه

ومن خلال ما سبق يتبين مدى وأهمية الجوانب              
المرتبطة بالتأكيد على الإنفاق الكلي في الإسلام وسبقه 
لعلم الاقتصاد المعاصر في العديـد مـن الجوانـب          

  .الأساسية ذات الصلة به، وبعمل الاقتصاد، وتطوره
 

  

  :انظر في ذلك) ١(
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